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يتمتع مجلس الادارة في الشركة المساهمة بصلاحيات وسلطات واسعة تمكنه من : المستخلص

عمال والتصرفات دارته للشركة ببعض الأإدارتها ، وقد يقوم خلال إالسيطرة على الشركة وعلى 
لحاق الضرر بالشركة وبالمساهمين وبالغير، وعلى إلى إالتي تنطوي على تضليل وخداع تؤدي 

ثناء ألادارة إفعال التي تصدر من مجلس همية هذا النوع من الشركات، وخطورة الأأ الرغم من 
هذا ن المشرع العراقي لم ينظم أ لاإحياة الشركة، والتي تدخل في نطاق التجارة المضللة ، 

لا في قانون التجارة ولا  ولم يحدد الافعال التي تدخل في نطاق هذا النوع من التجارة،موضوع ال
وإنما وردت بعض صور هذه التجارة في أكثر من قانون ،دون أن توجد ،  قانون الشركات في

مشاكل التي تلحق الضرر قاعدة عامة تجمع بين هذه الصور، مما يؤدي الى العديد من ال
  الشركة، التجارة، مجلس.الكلمات المفتاحية:  بالشركة وبدائنيها.

 
Abstract 

The board of directors of the joint-stock company enjoys wide powers 
and powers that enable it to control the company and its management. 
During its management of the company, it may carry out some 
misleading and deceitful acts and behaviors that lead to harm to the 
company, the shareholders and others, despite the importance of this 
type of company and the seriousness of the actions it takes. It is issued 
by the Board of Directors during the life of the company, and it falls 
within the scope of misleading trade, but the Iraqi legislator did not 
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regulate this subject and did not specify the actions that fall within the 
scope of this type of trade, neither in the Trade Law nor in the 
Companies Law, but some forms of this trade were mentioned In more 
than one law, without there being a general rule that combines these 
images, which leads to many problems that harm the company and its 
creditors. Keywords: company, trade, council. 

 المقدمة
 وصحبه   له  آد وعلى م  ح  دنا م  سي   رسلين  الم   على سيد   والسلام   والصلاة   العالمين   رب   لله   مد  الح  

 سيتم توضيح مقدمة البحث من خلال النقاط الاتية :  جمعين وبعد :أ
ا ، تشار  ن  إو  يوعا  ش   كثر  الأ كات  شر  من ال  " مة  ساه  الم   شركة  ال  ": "ث  ح  الب   وع  موض  ب   ي  ف  ي  ر  ع  ت  " خل  د  : م  ولا أ

وذلك لضخامة رؤوس اموالها ، ودورها الكبير في عملية التنمية الاقتصادية ، وقد تدخل المشرع  
من تأسيسها واثناء مزاولتها لنشاطها وحتى  ابتداءفي معظم التشريعات بتنظيم هذه الشركات 

 نه  ك  م  ت   عة  واس   صلاحيات  ب   شركات  من ال   وع  لن  في هذا ا الإدارة " س  جل  م  " تع  تم  انقضائها وتصفيتها . وي  
ِ  أ قوم  ي   دارتها ، وقد  إو  شركة  ال   مور  أعلى  رة  سيط  من ال    ق  لح  ت  ال  عمأ و  بتصرفات   شركة  لل   دارته  إ ثناء 

 لة  ضل  الم   ارة  ج  الت   طاق  في ن   دخل  ت   ي  الت   عمال  ، الأ عمال  ر ، ومن بين هذه الأبها وبالغي   رر  الض  
 والدائنين   مين  والمساه   شركة  بال   ضرار  لى الإإؤدي ، مما ي  حتيال  والإ ش  والغ   يل  تضل  على ال   قوم  ت   ي  الت  

 .شركة  مع ال   امل  تع  من ي   وكل  
ف  الب حث  وأ   يهدف البحث إلى تحقيق النقاط الاتية: :ت ه  يهم  ه د 

و  -1 ل لة  ، وب يان  ص  ارة  الم ض  ل  في ب ي ان  المقصود بال تج  رفات  الت ي  ت دخ  ر ها وال تص  ر ها  ،وعناص 
 ن ط ا قها.

ها "م جل س إدارة   -2 ارة  التي قد ي مارس  د  مفهوم هذا النوع  من ال تج  وص  ق ان ون ية  "ت حد  ع  "ن ص  وض 
  ال شرك ة الم ساه مة  ".

ة  من الأ -3 اية  الق ان ون ية  للم ساه مين  ودائ ني ال شر ك  م  ل لة  الت ي ي ق وم  بها ت وف ير  الح  ع م ال  الم ض 
ر  و  دد  ص  دة  أو ن ظر ية  عام ة  ت ح  ع  قاع  ل س  إدارة  ال شرك ة  الم ساه مة  "، عن ط ريق  وض  "م ج 

ل لة ،وع دم  ت ر كها م وزع ة  بين أكث ر من ق ا نون . ارة  الم ض   ال تج 
" م شكل ة  الب   :مشكلة البحث وأسباب إختياره   " تكمن فيإن   ي  راق  الع   ع  ر  ش  الم   ظيم  ن  ت   م  د  ع   حث 

ل لة  " وع  وض  لم   ارة  الم ض  رفات   م  د  ، وع   " مة  اه  س  الم   كة  شر  ال   دارة  إ لس  ج  م  ل "ال تج  ي ده  للأفعال  والت ص  ت حد 
ارة  ولا في ق   ارة  لا في ق ان ون  ال تج  ل  في إطار  هذا الن وع  من ال تج  خ  وإنما ن ظ م  ،  ان ون  ال شركات  الت ي ت د 
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دة  ق وانين   وص  متناثرة  بين ع  ارة  في ن ص  ل  في ن ط اق  هذا النوع  من الت ج  خ  ب عض  الأف عال  ال تي ت د 
وص مع  ب ي ن هذه ال نص  ع  قاعدة  عامة  ت ج  خ ل  ، ،ولم  ي ض  على الرغم من خ ط ورة  الم م ارسات  التي ت د 

ته  لأنه ي نط وي على في م ف هوم  ال   ا  ت شريعيا  ينبغي على الم شرع  م عال ج  د  ن ق ص  ل لة ،وهذا ي ع  ارة  الم ض  تج 
 إلى إلحاق  الضرر  بالم ساه مين  والغير.   غش  وتضليل  ويؤدي

 سيتم تقسيم البحث وفق الخطة الاتية :  هيكلية البحث : 
المطلب الاول : لم جل س  إدارة  ال شركة  الم ساه مة.  "ة  لل  ض  الم   ارة  تج  ال  "م ف هوم  :  "ول  الأ" حث  المب  

 ارة  تج  ال   ور  : ص   ثاني  ال   حث  المب   لة  ضل  الم   ارة  تج  ال   ر  ناص  : ع   الثاني   ب  ل  ط  تعريف التجارة المضللة الم  
ساه مة  لة  ل  ض  الم    ِ  اب  بالإكتت   لقة  تع  الم   م  ة الأحكاف  خال  ب الأول : م  ل  ط  الم  ل مجل س  إدارة  ال شركة  الم 

.      شركة  لل   قي  قي  الح   ي  ال  الم   كز  ر  الم   : إخفاء   اني  الث   ب  طل  ها .  الم  داول  وت   ندات  س  وال   بالأسهم  
 . ة  م  خات  .ال   الإدارة   س  جل  م   اء  ض  لأع   روض  الق   م  دي  ق  ث : ت  ثال  ال   لب  ط  الم  
وم  ث الأولبح  الم   :  لة  ل  ض  م  ال ارة  ج  الت  : م فه  اه مة   ية  ه  وما، هوم  ف  م   لت حدي د  ل م جل س  إدارة  ال شرك ة الم س 

لل ة   ارة  تج  ال   ر  ال تي ي تكون  لح ط  ص  هذا الم  ل   لاحي  ط  ص  والا غوي  ل  ى ال  ن  ع  الم  م عر ف ة  ي غ  ب  ن  ي  الم ض  والعناص 
 لغوي  نى ال  مع  ال   ل  لاو م طل ب  أالفي  ين  ب  م طل بين ،ن  لى إ الم ب حث  نقسم  وف  وعليه س  منها، 

ي   طلاح  ر التي ت ت ك ون  م نها ، ة  لل  ض  الم   ة  ار تج  لل  والإص   :وكما يلي ،وفي الم ط لب  ال ثا ني الع ناص 
ر   ي  ثان  ال  م طل ب  ة الل لض  الم   ارة  ج  الت   ريف  ع  ت  :  ول  الأ م ط لب  ال  .  لة  ل  ض  الم   ارة  تج  ال   : ع ناص 
للتعرف على مفهوم التجارة المضللة ، ينبغي معرفة : ةل لض  الم   ارة  تج  ال   ف  ي  ر  ع  ت  : ولالأ  م ط ل ب  ال

معناها اللغوي والاصطلاحي ، لذا سوف نقسم المطلب الى فرعين ، نتناول في الفرع الاول 
 المعنى اللغوي وفي الفرع الثاني المعنى الاصطلاحي ،وذلك على النحو الاتي : 

ل لة  ل غةا: الف رع  الأول ارة  الم ض   ولا  أيجب المضللة لغوي لمفهوم التجارة ى ال  ن  ع  مال   يان  ب  ل  : ت ع ر يف  ال تج 
ل لة  ألح ط  ص  لم   لغوي  نى ال  مع  ال   يان  م ب  ث   ومن   ارة  تج  ال   مة  كل  ل   لغوي  ال   نى  ع  الم   ان  ي  ب    . يل  ل  ض  تو ال  الم ض 

ر ت   ر  ، ي تج  ر  وهو إف ت عل  ،التجارة ،  مصدر ت ج  ر ى ، وكذلك إت ج  ارة ، ب اع  وش  ر ا  وت ج   (1)ج 
ر إليها . رة  ي ت ج  ارة  ، وأرض  م تج  ر  ت ج  ر ، وقد ت ج  ر وال تجا ر : جماعة  ال تاج    (2)وال ت ج 

ارة  التي لا ت ف سد  ولا ت ب ط    لالة على الت ج  في القرآن  الكريم  ،للد  ارة   ل  ،ألا وهي ووردت  كل مة ت ج 
لاة  رضا الله سبحانه وتعالى ، فجاء في  قوله  تعالى " إن  الذين  ي ت لون  ك تاب  الله وأقاموا الص 

                                                           
،  3002، دار الحديث للطباعة والنشر ، القاهرة ،  1( الامام العلامة ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الاول ، ج 1)  

 . 495ص 

محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ،  ، المجلد الاول ، منشورات 1( الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين ، ط 3)

 .   181، ص  3002بيروت ،لبنان ، 
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ارة  لن  ت ب ور "  ون  ت ج  سرا  وع لان ية ي رج  زق ناهم   ارة بمعنى  (1)وأن ف قوا مما ر  . كما جاءت كلمة  ت ج 
رف  بالمال  طلبا  للربح  والكسب  ال   حلال  ، لقوله  تعالى  " ذل ك م أق سط  عن د الله وأقوم  للشهادة  الت ص 

ارة  "  اوأدنى ألا ترتابو   الربح   تحقيق   بهدف   شراء  وال   بيع  ني ال  ارة في اللغة تع  ج  الت  و ( ،2)إلا أن  ت ك ون  ت ج 
ر  به  ، و هي ما أ ِ  ال    ة  هن  او م   رفة  وهي ح  ي ت ج   . (3)رتاج 
ليلا   ل  ل  ض  ل ع  وهي من الف  ، ي اللغة ف ليل  ظ  ما الت  أ حا د   ت ض  لال ة ، أي   لالا  وض  ل  ض  ل  ،ي ض  ، ض 

،  (5)لالض  لى ال  إه بت  س  ن   ل  الرج   ل  ليض  وت  ، اد رش  ال   ضد   لال  والض   (4)وم ال  عن طريق  أو حق  . 
ل ل ض  و   ل لت  قال وي   اع  اذا ض  ي ض   ل  ج  ور  صد  ، عن الق ر  ا  ج   إذا ل  ض  و أله د  ذا لم تهتإ يمكانض 
. والضلال  (6)اضاليلصاحب وفلان الات بطوايات و غاحب ، صخير وفق ل  ي   لا ل ل أي ض  م  

والضلل ضد الهدى وكل شيء لا يهتدى له ، وضل هو عني وأضل فلان البعير والفرس ذهبا 
لة على الإبطال ووردت كلمة تضليل في القران للدلا (7)عنه ، وضلله تضليلا صيره الى الضلال.

كما جاءت بمعنى ( 8)والضياع والهلاك ، وجاء في قوله تعالى " ألم يجعل كيدهم في تضليل" 
 (9)العدول عن الطريق المستقيم ،لقوله تعالى " ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن اذان الانعام " 

القيام بالبيع والشراء أو الإتجار ونستنتج من التعريفات المتقدمة أن التجارة المضللة لغة  تعني " 
بطرق مضللة وملتوية ، بحيث تؤدي إلى تضليل الغير وعدم هدايته إلى الطريق الصحيح والحاق 

 الضرر به ، فلا يهتدي الى ما يفيده  ويحقق المنفعة له . 
لاحاا(:  ل لة  )اصط  ارة  الم ض  ي ف  الت ج  ا ، لتحديد معنى التجارة االف رع  ال ثان ي: تعر  ل لة اصطلاح  لم ض 

ل لة ، ثم  معناهاينبغي تحديد   ارة  الم ض  ريع  وفي الف قه ، لذا سنتناول التعريف  التشريعي  للت ج  في الت ش 
التعريف  الفقهي لها ، وذلك في المقصدين الآتيين : الم قصد  الاول : التعريف التشريعي للتجارة 

 للتجارة المضللة  المضللة المقصد  الثاني : التعريف الفقهي
ل لة ارة الم ض  ريع ي لل تج   ال مقصد  الأول: التعريف  الت ش 

                                                           
 .39(  سورة  سورة  فاطر  الاية 2)

 (39( سورة  النساء  الاية ) 5)

 . 1229، ص 1991،  3جبران مسعود ، الرائد ، معجم لغوي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط (4) 

 .943 ( جبران مسعود ، المصدر نفسه ، ص 9)

 . 282، ص 1982محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة النهضة ، مطبعة بابل ، بغداد ،  (1)

، دار الكتب  1الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين ، ترتيب وتحقيق د. عبد الحميد هنداوي ، المجلد الثالث ،  ط (8)

 . 380، ص 3002العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

، دار الجيل للطباعة والنشر ، دون سنة طبع ،  5مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ج( 9)

 4ص 

 ( 3( سورة الفيل ، الاية ) 8)

 ( 119( سورة النساء ، الاية ) 9)
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ل لة بشكل صريح ولم يرد فيها تعريفا  محددا        ارة الم ض  لم تتطرق التشريعات إلى مصطلح الت ج 
ل لة ، وصريحا  لهذا النوع  من التجارة  ، وذلك لعدم وجود تنظيم  قانوني  خاص  بمفهوم  ال تجارة   الم ض 

، ولهذا إكتفت هذه  فضلا  عن إفتقار التشريعات إلى معايير  دقيقة  خاصة  بالخداع  والتضليل 
ريم  وت جريم  الإدعاءات  والإعلانات التجارية الكاذبة والمضللة .وحسنا  التشريعات بالإشارة إلى ت ح 

 ة  الفقه والقضاء . فعلت التشريعات ، لان التعريف ليس من مهمة المشرع ، وإنما  مهم
ل لة  ، ولا يوجد قانون  خاص      ارة  ال مض  راق ي  لم ي نص بشكل  صريح  على مفهوم  الت ج  رع  الع  فالم ش 

يعالج هذه المسألة ، إلا أنه نص بشكل  غير  مباشر  على موضوع التضليل في بعض  النصوص  
 111( من قانون  العق وب ات  العراقي رقم  )466المتناثرة في أكثر  من ق ان ون  ، حيث نصت المادة )

تلفة  أو أخبار   1969( لسنة  بب  ... بإذاعته  عمدا  وق ائ ع  م خ  اق ب  ... كل  م ن  ت س  المعدل على : "ي ع 
." اب  أي عمل  ينطوي على غش  او تدليس   ِ  غير  صحيحة  أو إدعاءات  كاذبة  أو بإرت ك 

ارية  رقم  )كما ن ص  ق ا نون  ال علام     الم عدل في المادة  1957( لسنة  21ات  والب يانات  الت ج 
ائ ع  واردة  من بلاد  غير  33/2) ل ى ب ض  ع  ن وان ه    ع  إسم  ال با ئع  أو ع  ض  وز  و  ل ى  أنه  : " لا ي ج  ( منه  ع 

هرة  خاصة  في إنتاج   ز  للمقيمين في جهة  ذات  ش  ت  فيها ، ولا يجو  ن ع بعض   الت ي إ نتج  أو ص 
عوا على هذه الإخيرة   الم ن ت جات  إذا كانوا ي ت جرون  في م نت جات  م شابهة  واردة من جهة  إخرى أن ي ض 
ت خذ    ِ در  هذه المنتجات ما لم ت  م هور  فيما يتعلق  بم ص  علاماتهم إذا كان من شأن  ذلك تضليل  الج 

ت  ال م ادة  )ال تدابي ر الكفيلة  ب من ع  أي إلتباس  في  تهل ك  رقم  /أولا9ذلك" .ون ص  اية  الم س  م  ( من ق ان ون  ح 
نة  )1) ل ى  أنه2212( لس  ليل   ( ع  ش  وال تض  ة  الغ  لن ما يأتي : م م ارس  ز والم ع  ه  ظر على الم ج  " ي ح 

قي قة  الم واد  الم كون ة  للمواصفات  الم عت م دة  في ال سلع   مات  كافة.". وال تدل يس  وإخفاء  ح   وال خد 
خل  في  عل ى  بيان  الأفعال  ال تي  ت د  ر   راق يَّ إقت ص  ر ع  الع  وص  أعلاه أنَّ الم ش  لال  ال نص  ي ت ضح  من خ 
ل  ين ط وي على غش  وتدليس   ور ت ب   يام  بأي  ع م ل  أو فع  ش  وال تدل يس  ،وم نع  الق  م ف هوم  الغ 

ل ى كل  م ع  ليل  ال جم هور  والإضرار  به  ، إلا أنه لم يوضح  ال مسؤول ية    ن ي قوم  بإفعال  تؤدي إلى ت ض 
 . " ل لة  ارة  الم ض  ل  في ن ط اق  "ال تج  د الأفعال  ال تي  ت دخ  د  ود  بال ت ضليل  ، ولم ي ح   ال مقص 

ر أيضا  إلى  ري لم ي ش  ر ع  الم ص  ارة   م ف هوم  كما أنَّ الم ش  طلح  ال تج  ل لة  ،أو إلى م فه وم   فيما  وم ص  الم ض 
ن ي   ة  في ال قان ون  ال مد  د  ال عام ة  الو ارد  وع  إلى الق واع  ي ال رج  يتعلق  بال عم ل  ال تجاري، الأ م ر  الذي  ي ق تض 

ر ي  رقم   ة  ب مف هوم  ال تدل يس  وذلك في ال ما دة  ) 1948لسنة  131الم ص  اص  ت  ( منه ،إذ ن ص  125والخ 
يل  التي لجأ إليها أحد  الم تعاق دين أو نائب  عنه  من  قد  للتدليس  إذا كانت الح  جو از  إبطال  ال ع  على  
بة   ب اب الم وج  ري  إع ت ب ر ال تدلي س  أحد الأس  سام ة  بحيث لولاها لما أب رم ال ع قد  ،   فالم شرع  ال مص  ال ج 

قد  إذا كان  أحد  الم تع فع ت  الم تعاق د الأخر  إلى إبرام  لإبطال  ال ع  د  ائ ل  إحتيالية    اق دي ن قد إست ع مل  وس 
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ا لعق د  . فالتدليس إستنادا  لما تقدم هو إستعمال أحد المتعاقدين طرقا  احتيالية لتضليل المتعاقد 
 . (1)الاخر تضليلا  يحمله على التعاقد سواء وقع التدليس عند تكوين العقد أو عند تنفيذه

نفهم من ذلك أن المشرع المصري استخدم مصطلح التدليس للدلالة على التضليل والخداع أي     
إنهما مصطلحان مترادفان ، فاذا ما وقع هذا الفعل في البيئة التجارية ومن قبل "م جل س  إدارة  

ب  ال مسؤ ولية  على ل لة  ت وج  ارة  م ض  " فأنه  ي عد  "ت ج  اه مة  ة  الم س  رك  م جل س  الإدارة " وت ل زم ه  بت ع ويض   الش 
ضحية  ال تضل يل  وال خداع  من ق بل م جل س الأدارة  . ر الذي وقع   و   الم ضر 

اية  الم ستهلك  رقم ) م  نة   7أما ال م شر ع  الأردني  فقد ن ص  قان ون  ح  /أ( 8في ال مادة  )  2217( ل س 
تهلك  بأي إعلان   ظر  ت ضل يل  ال مس  أو إيقاعه في الخطأ بخصوص  سلعة  أو خدمة  ،إذ  على ح 

لل  الم ستهلك  أو ي وق ع ه في الخطأ بخصوص  السلعة  أو  ر  أي  إعلان  ي ض  نصت  على " ي حظ ر ن ش 
دمة  ، ويعتبر الاعلان مضللا إذا إشتمل على بيانات  أو معلومات  خاطئة  أو غير صحيحة  أو  الخ 

و خدمة ..." ،  فالمشرع الاردني بموجب هذ النص اعتبر أي فعل غير كاملة  تتعلق بسلعة  أ
ينطوي على بيانات خاطئة أو غير صحيحة تضليلا  يوقع الشخص في الخطأ ويجعله يتوهم غير 

وانفرد المشرع الانكليزي بتعريف التجارة المضللة ، فقد عرفها بأنها : " قيام الشركة بأعمال الواقع. 
، أو  لأي غرض خادع ومضلل اخر ، ويستوي ذلك أن تكون  الدائنين تجارية إما بقصد تضليل

 . (2)الشركة ما تزال تمارس اعمالها أي أثناء حياتها ، أو كانت الشركة تحت التصفية"
ل لة :  ارة  الم ض  هي  لل تج  د الثاني: الت ع ريف  الف ق  قص  عرفت التجارة المضللة فقها  بأنها : "قيام الم 

شركة بأعمال تجارية لصالح الشركة بقصد الاحتيال على دائني الشركة او الدائنين مجلس إدارة ال
الاخرين ، أو لأي غرض احتيالي ومضلل اخر ، وكان الاطراف )اي اطراف العملية التجارية( 
على علم بذلك ، وبغض النظر ما إذا كانت هذه الصفقة أو العملية التجارية أثناء ممارسة الشركة 

 . (3)اثناء حياة الشركة أو بعد افلاس الشركة وتصفيتها لنشاطها أي
ية "،  كم ة  أو ط واع  ركة  "سواء  أكان  "من  ق بل  الم ح  ت تام  "ال ش  ِ  إخ  ند  كما ع رف ت  بأنها : " إذا ت ب ين  ع 

ر ك   ل ى دائ ني الش  ِ  أي عمل  للشركة  قد ت م  ت نفي ذه  ب ن ية  الإحتيال  ع   ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ة أو ال دائ نين أن 
لم  ب قصد  الإحتيال  وت ضل يل  ال دائن ين ، فإن هم ي ع دون   ل ى ع  م يع  الأط راف  ع  ، وكان ج  الإخر ين 

                                                           
د ، دار الفكر للطباعة ( د. عبد الرزاق السنهوري ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات ، نظرية العق1)

 . 291والنشر ، ص

)3(Lorraine Conway, Company in solvency : Potential liabilities of directors, House of  

Commons Lib. R. Ry, Number CBP 793, 2017, p.9. 

 . 1989( من قانون الاعسار الانكليزي لعام 312( فصل )1المادة )

)2(a, An Analysis of the statutory regulation of fraudulent trading, Henry Mikolaj Skudr 

Thesis submitted to Durham Law School , University of Durham , November 2011, 

p.44. 
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ل لة  من ق بل  كل  طرف  قام بال ع ملية   ار ة م ض  د  هذا ت ج  لي ل  والإحت يال  وي ع  م سؤول ين  عن هذا ال تض 
ل يه " ال ت جار ية  ، وت ت رتب  ع  .وع رفت  أيضا  بأنها : "التجارة  (1)ال م سؤول ية ال قا نون ية  عن هذا الفعل 

ل لة  تحدث عندما تكون  أعمال  ال شركة  قد ع ق دت  ب ن ية  تضليل الدائنين أو تضليل أي شخص  الم ض 
اخر ، أو لأي غرض خادع ومضلل اخر ، وإذا استمرت الشركة في عقد الصفقات وتحمل 

الوقت الذي كان فيه المدراء )مدراء الشركة( على علم بعدم وجود فرصة معقولة  الديون في
 . (2)للدائنين لاستيفاء حقوقهم من الشركة"

 واشترط الفقه توفر شرطين لإمكان مساءلة مجلس الادارة عن هذا النوع من التجارة وهي: 
سرة ، أي أنها في طريقها الى التصفية وعدم .1 ة م ع  رك  كفاية اصولها لسداد  أن تكون الش 

ا دة  ) ل يه  ال م  ت  ع  ( من A/214ديونها والالتزامات الاخرى المترتبة عليها ، وهذا ما ن ص 
ار  الإنكليزي لعام   . 1986ق ان ون  الإع س 

رة   .2 تكون  ق اد  ة  لن   رك  ل م بأن ال ش  ي أن  ي ع  ِ  أو ي ن بغ  لم  ل ى ع  أن  ي ك ون  "م جل س  الإدارة "  ع 
ول ها  على ة  لا ت ست طيع  ت جن ب  الإفلاس  عند دخ  الوفاء  بالالتزامات  ال جديدة  ، وأن  ال شرك 

 . (3)هذه العمليات التجارية الجديدة
ل لة ت ت طلب  قيام "م جل س  الإدارة  بأعمال  تجارية  أو      لال  ما ت ق دم  أن  ال ت جا رة  الم ض  ح  ل نا من  خ  ي ت ض 

ول في  هم ، الدخ  ائ نين والإضرار  ب مصالح  ليل  الد  صفقات  تجارية  ، يكون الهدف  م نها  هو ت ض 
ائل   ارة  أن  ي ق وم  هذا الأخي ر بإتباع  وس  اءلة  "م جل س  الإدارة " عن هذا النوع  من الت ج  ويجب لإمكان  م س 

داع  ، وهذا إحتيالية  تؤدي إلى تضليل الغير ، وأن  تك ون  لديه ال نية  لل تضل يل  والإحتيالش والخ 
ِ  ب ع دم  الق درة  على إداء الإلتزامات  الناتجة  عن  عالما  العنصر يتحقق عندما يكون "م جل س  الإدارة  " 
نب  هذا  تطيع  ت ج  فية  ولن ت س  رك ة "، وإنها على وشك  الإفلاس  وال تص  ارية  التي أ برم تها الش  "الع قود  الت ج 

ية  الإفلاس وال    ت صف 
يشترط لقيام التجارة المضللة  ، وبالتالي مساءلة : لة  ل  ض  ة الم  ار  تج  ر ال  اص  ن  ع  : ني  ثا  ال   ب  ل  ط  الم  

مجلس الادارة عنها توافر عناصر التضليل والكذب ، وتتمثل هذه العناصر بوجود واقعة مضللة ، 
ليل،  ويتمثل العنصر الثاني أي واقعة غير حقيقية او خادعة، وهذا يمثل العنصر المادي للتض

                                                           
)1(Maria Elena Perici Calascione, Fraudulent and wrongful trading, case study of a  

Judicial Appreciation, Master's Thesis International Business Law, University VAN 

Tilburg, July 2012, p.8. 

)3(Jeemms Llb, Guidance Note , The Duties and Responsibilities of Company  

Directors, Kirklees MetRopolit  an Council, Legal Services , 2005, p.9. 

)2(p. Cit., p.14.Maria Elena Perici O  
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بتوافر نية التضليل والخداع لدى مجلس الادارة عند قيامه بهذا الفعل ، وهذا يمثل العنصر 
 المعنوي للتجارة المضللة ، وسوف نتناول كلا العنصرين في الفرعيين الآتيين :

 
ل لة:  ارة  الم ض  ي  لل تج  ر الم اد  المادي في التجارة المضللة يتمثل العنصر الف رع  الأول : الع نص 

ز  ال م اليَّ  بالادعاء بوجود "واقعة  م عينة  وتكون  هذه الواقعة  غير  حقيقية  ، أي الإدعاء  بأن  ال م رك 
، وت ق ديم  ال قروض  "لأعضاء  م جل س  الإدارة " أو  ركة القيام  بالمشروعات  يد  وبإمكان  ال ش  لل شر كة  ج 

" م   ددة  قانونا  عند إصدا ر  الأسه م  وال تدا ول  الإدعاء  من ق بل  ِ  الاجراءات الم ح  جل س  الإدارة " بإستيفاء 
ركة  م ط اب قة  للواقع  في حين أنها  غير  ذ لك  ، أو الإدعاء  بأن م يزان ية  ال ش  ين أن  ال حقيقية   بها ، في ح 

شك الإفلاس   و  .فالتجارة المضللة اذن تتطلب وجود  (1)ت عاني من أزمة  مالية  أو أن ال شر كة  على  
لق  بوق ائ ع   اه مة  "، وي تع  ة  الم س  رك  ِ  ال ش  س  إدارة   ِ جل   ِ إدعاء  كاذب  وغير حقيقي  ي صدر عن "م 

داعه . لي ل  ال جم هور  وخ  ر موجودة  في الواقع  ،وت هدف  إلى ت ض   ِ والعنصر المادي للتجارة  غي 
إتباع وسائل احتيالية لكي يتحقق عنصر التضليل والخداع ، المضللة بهذا المفهوم يتطلب 

فالوسائل والطرق الاحتيالية هي عبارة عن اكاذيب واقوال مدعمة بأفعال ايجابية ومظاهر خارجية 
من شأنها أن توهم الغير بصدق الادعاءات والاقوال الصادرة من مجلس الادارة بهدف التوصل 

. وهذا ما اشترطته القوانين  (2)تها الاستيلاء على اموال الغيرالى تحقيق اغراض محددة يتم بواسط
المقارنة عندما اجازت ابطال العقد إذا كان احد الطرفين قد استخدم وسائل احتيالية أدت الى خداع 

ل لة من قبل  .(3)الطرف الاخر واوقعته في الغلط ودفعته الى ابرام العقد ارة  الم ض  ومثلما ت ق ع الت ج 
ليل  أيضا  بمجرد   "م جل س   ِ  ووسائل  احتيالية ، فإنه من الممكن أن يقع  ال تض  الإدارة " بإستعمال طرق 

ة   ليل  دائ ني ال شر ك  أن  هذا ال كتم ان  ت ض  ان  واقعة  معينة  ، إذا كان  من  ش  ال سكوت  أو الك تمان  أي ك تم 
أقدم على تسليم أمواله أو إبرام  ال عقد  مع  أو ال غير  بحيث لو علم الطرف المضلل بهذه الواقعة لما

ة مع  رك  " وقام بإبرام الصفقات بإسم  ال ش  ة  رك  ال ي  لل ش  ة  ، كالقيام مثلا  "بإخفاء  حقيقة  ال م رك ز ال م  رك  ال ش 
ركة  ال م الي  "ل م ا أقدم  ع ات  أخرى بحيث لو علم الطرف المتعاقد بوضع  "ال ش  ر ك  لى ال غير  أو مع ش 

ر ها للخط  ول معها في هذه ال صف قات  وت عريض  مصالح   .  (4)ال دخ 

                                                           
 . 145، ص  3003( هالة مقداد الجليلي ، الاعلان ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ،جامعة الموصل،1)

( أ.د. احمد شوقي ابو خطوة ، جريمة الاحتيال ، ماهيتها وخصائصها ، بحث مقدم الى الندوة العلمية )العلاقة بين جرائم 3)

 .  3، ص 3001جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، المنصورة ، الاحتيال والاجرام المنظم( ، 

لسنة  121( من القانون المدني المصري رقم 134، والمادة )1941لسنة  50( مدني عراقي رقم 131( تنظر المادة )2)

 المعدل . 1805( من القانون المدني الفرنسي لعام 119، والمادة )1958

الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة ، دار الجامعة الجديدة ، بيروت ، ( د. احمد السعيد الزقرد ، 5)

 . 49، ص 3001
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حي حة   ر  ال ميزان ية غي ر الص  ها  "م جل س  الأدارة" هي ن ش  ومن الوسائل الاحتيالية الت ي قد  ي مار س 
ي رك ة في م ر ك ز  مالي  ق وي  ، كإحتساب  ال د  طي  الإن ط باع  بأن ال ش  ر كة  مما ي ع  ون  ال مع دوم ة  للش 

وم  أو  ص  ل ى ال شر كة  في ال ب ند  الخاص  بالخ  يقية  التي ع  ق  يون  الح  افة  الد  م  إض  صيل ها أو ع د  ر ت ح  الم ت عذ 
ِ  أرباحا  في  قق  ركة  بإنها ت ح  ها ر  ال ش  ات  ، أو إظ  ة  ال عائد  لي ل  ق يم  ق يام  "م جل س  الإدارة  "بزيادة  أو ت ق 

ركة  على غي ر حين إنه فيها ال ش  رفات  ال تي  تبدو   ،وال تص   ِ ارة  ، وغيرها من الأفعال  س  ا ت ت عرض  للخ 
ة   رك  ال ي ال حق يقيَّ لل ش  ز  ال م  في ال م رك  قيقت ها،  وت خ   . (1)ح 

ة  الم س   رك  ل س  إدارة  ال ش  ر  من "مج  اد  ليل  وال كذب  الص  دير بالذك ر  أن  ال تض  ن الج   ِ اه مة" ي ن بغ ي أن  وم 
ب  أن ت ك ون  الوسا ئ ل  الإحتيالية  التي ي ل جأ  يُّ لل ت ضل يل  ، أي ي ج  ن  الم اد  ن  مكتوبا  لكي ي تحق ق  ال رك  ي كو 
ز   يقة  ال م رك  ق  ل ته   عنها ، فك تم ان  "م جل س  الإدارة  ح  إليها "م جل س  الإدارة " مكتوبة  لكي ي مك ن م ساء 

ا ت وب  أو ق د ي ق وم  "م جل س  الم  ل يل  ال مك  د  من  ق ب يل  ال تض  " عند إعداده  ل مي زان ي تها أيضا  ي ع  ر كة  ل ي  ل لش 
ة  "وبالم يزانيات   رك  ع ال مال ي لل ش  بال وض  ورية  ت ت عل ق   ر  ل ومات  ض  ريح  ب مع  الإدارة  بالإمتناع  عن ال تص 

باح  والخ   ابات  "الأر  س  " .وح  ائ ر   س 
ل ل  وت ؤدي   ائ ل إحتيالية  من ق بل الطرف  الم ض  وقد  أكدت  ال ت شري عات  ال مقا ر نة  على وجوب  إتباع  وس 
هر   أن ها أن ت ظ  ائ ل من ش  ائ ل الإحتيالية  إلى إيقاع  ال ط رف  الأخر  في الوه م  ، لأن هذه الوس  هذه الوس 

قي قت ها . ة  على غي ر ح  طلح  التدل يس  في ال قان ون  ال مدن ي    ال شر ك  ر إلى م ص  راق ي  لم يش  رع  الع  فالم ش 
راق ي  وإن م ا أ شاضر فقط إلى مفهوم التغرير مع الغبن واعتبره احد عيوب الارادة التي تؤدي الى  الع 

رف  ال قا   ب با  لإبط ال  ال تص  نون ي  في القا نون  جعل العقد موقوفا  ، فمصطلح التغرير وحده لا ي عد  س 
ب ن  يسيرا  أم فاحشا   ب ن  سواء  كان هذا الغ  ب ه  غ  ح  راق ي  إلا إذا ص   .  (2)الع 

ر ي  في ال م ادة  )       ر ع  ال مص  ت ر ط  الم ش  سائ ل الإحتي ال ية  125وإش  ( من ال قان ون  ال م دن ي  إستخدام  ال و 
.من ق بل  أحد  ال مت عاق دين  لكي ي س   رف  بسبب  ال تدل يس   ت طيع  الطرف الأخر  إب ط ال  ال تص 

ت  "ال ما دة  ) رق م  336ون ص  ري    نة   58( من ق ان ون  ال ع قوب ات  الم ص  رق م   1937ل س  ل  بال قان ون    الم ع د 
ل ى  أموال  ا 2223ل سنة   95 ل  إلى الإستيلاء  ع  ص  لغي ر  بإستعمال  "على ع ق وب ة  ال حب س  لكل  من ت و 

ل إلى الإستيلاء   ص  بس  كل  م ن  ت و  ل ى : "ي عاق ب  بال ح  ت  ال م ادة  ع  طرق  ووسائل  إحتيالية  ، حيث ن ص 
على عقود  أو عروض  أو سندات  دين  أو سندات  م خال صة  أو أي م ت اع  من قول  وكان ذلك 

ها إما بإستعمال  طرق  إحتيالية  من شأنها إيهام ال ناس   بالإحتيال  لسلب  كل  ثروة  الغير  أو ب عض 

                                                           
( عراب مريم ، جريمة النصب في مجال الاعمال ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة وهران ، القطب الجامعي بلقايد ، 1)

 . 19، ص 3013

 المدني العراقي . ( من القانون132و  131( تنظر المواد )3)
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بلغ  الذي  رة  أو إحداث  الأم ل  بحصول  ربح  وهمي  أو تسديد  ال م  و  روع  كاذب  أو واقعة  م ز  بوجود  م ش 
ند  دين  غير  صحيح  أو سند  م خال صة  مزور  ، وإما  أخذ  بطريق  الإحتيال  أو إيهام هم بوجود  س 

رف   ن قول  ل يس  م لكا  له  ولا له حق  ال تصرف  فيه  وإما بإتخاذ  إسم  كاذب  أو  بالت ص  في مال  ثابت  أو م 
. "  صفة  غير صحيحة 

رق م  )143كما إشترط الم شرع  الأردني  أيضا  في "ال م ادة  ) نة  43( من ال قان ون  ال م دني     1976( ل س 
ائ ل  إحتيالية  ل تحقيق   س  ت  ال م ادة   إست ع مال  و  ان ب  م جل س  الأدارة " "، إذ ن ص  ل يل  من ج  الخداع  وال تض 

له   لية  ت حم  اق دين  الأخر  بوسائ ل  إحتي ال ية  قول ية أو فع  دع  أحد  الع  ل ى أنه : "ال ت غري ر ه و  أن  ي خ  أعلاه ع 
ى به  ب غي رها" . ا بما لم  ي ك ن  ل يرض   على الر ض 

تعم ال   1962( لسنة 16( من قانون العقوبات الاردني رقم )417) ونصت المادة على ضرورة  إس 
داع  حيث نصت على :  ط رق  ووسائل  إحتيالية  من  جانب  أحد  الطرفين كشرط ل وق وع  ال ت ضل يل  والخ 
 "كل من حمل الغير على تسليمه مالا  منقولا  او غير منقول او اسناد تتضمن تعهدا  او ايراد

باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود مشروع  -فاستولى عليها احتيالا  :أ
كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجنى عليه بحصول ربح وهمي او 
تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال والايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة 

رعين  الأردني  والعراقي  قد إستخدم مصطلح التغرير كأحد مزو  ر" . وتجدر الاشارة الى أن كلا الم ش 
د  أن   عيوب الارادة التي تؤدي الى خداع الشخص وتضليله وجعله ي ت وه م  غي ر الو اق ع  ، في حين  ن ج 

( بدلا  من ال ت   ط لح  )ال تدل يس  دم  م ص  ائ ل ال م شرع  المصري ق د إست خ  غري ر ، وهو إستخدام الوس 
رف   ية ال تدل يس  إب طال  ال تص  ح  ق ع ض  الإحتيالية  من قبل أحد الم تعاق دين  ، وأجاز للطرف الذي و 
م  ال ط رف   ا أب ر  ام ة  بحيث  لولاها ل م  يل  التي لجأ إليها أحد  الم تعاق دين  من  ال جس  ا نت  ال ح  القا نون ي  إذا ك 

ت  ال م ادة  )ال ثاني   رق م  456ا ل عق د . "ون ص  نة   111( من قا ن ون  ال عقوب ات  ال عراق ي    ل ى  : 1969ل س  " ع 
يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى -1"

باتخاذ اسم كاذب  -باستعمال طرق احتيالية . ب -شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية : أ
او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى 
ي   صر  ال ماد   ِ وص  الق ان ون ية  الم تق دمة  أن  الع ن  ح  من ال نص   ِ عليه وحمله على التسليم". يت ض 

ائ ل الإحتيالية  ال ل س  الإدارة " والتي ت ت م ثل  في ال كذب  لل ت جا رة  ال م ضل لة  ي ت م ثل  في ال وس  ت ي ي ت ب ع ها "م ج 
وعات   ل يل  "بوجود  م شر  فيما يتعلق بالك ذب  وال تض  در  منه  سواء  صحيحة   داع  وال ت ضل يل  الذي ي ص  والخ 

ي زان ية  غير  صحيحة أو إجراء  ا ورية  أو ت ن ظي م  م  يع  الأرباح  الص   ِ رية  وه مي ة  أو ت وز  و  لإكت ت اب ات  الص 
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لل ة  الت ي  ي ق وم  ب ها م جل س  الإدارة " وتؤدي الى قيام مسؤوليته  عن هذه  رفات  الم ض  وغي رها من  الت ص 
 ال ت صرفات  ".

ل لة  )نية التضليل(:  ار ة الم ض  ر  الم ع نويُّ لل تج  ارة  الف رع  ال ثان ي: الع نص  تج   ِ  يتمثل العنصر المعنوي لل 
ل لة   رفات  ال ت ي ال مض  دف  من ال تص  ون  ال ه  يك  ل يل من جانب  "مسؤولي الشركة  "، أي   في ن ية  ال تض 

ل س  الإدارة  هو تضليل  الغي ر  وإيهام ه  بوجود  واقعة  م عينة  وفي الحقيقة أن هذه الواقعة  يقوم  ب ها م ج 
الادارة لا تنهض ولا تترتب عليه المسؤولية لا وجود لها ، وبدون هذه النية فان مسؤولية مجلس 

زائ ية  . ل يل  لدى  القانونية سواء  أكانت هذه المسؤولية مدنية  أم  ج  ويشترط أن  ت ت واف ر  "ن ية  ال تض 
م جل س  إدارة  الشركة" في أي عمل  تجاري  أو صفقة  تجارية  يقوم بها عندما تكون الشركة في 

، أو اثناء ممارستها لنشاطها وبهدف خداع الدائنين  وتضليلهم او لأي مرحلة التصفية والافلاس 
غرض خادع اخر ، فكل شخص يكون طرفا  في هذا العمل التجاري المضلل تترتب عليه 
ليل  والخداع سواء  أ  غ ض  ال ن ظر  عن ال ط رف  الذي ت عر ض  لل تض   ِ المسؤولية عن التجارة المضللة ب 

ويمكن الاستدلال على نية التضليل والخداع من خلال  .(1)ثمرا  أم من  الغير  كان م ساه ما  أم مست
سلوك مجلس ادارة الشركة ، فقيامه بالدخول بعمليات تجارية خلال فترة اعسار الشركة واثناء 
ليل  ايضا  عند تحميل الشركة التزامات  مرورها بأزمة مالية دليل على سوء نيته، وت ن شئ  ن ية  الت ض 

فإثبات .(2)ون اضافية وهي في مرحلة اعسارها لأنها لن تستطيع الوفاء بهذه الالتزامات والديون ودي
ث ال  ، أن  الم دراء  الذين  ب يل  الم  ل لة  ، ف عل ى س  ارة  ال مض  نية التضليل مسألة ضرورية لقيام الت ج 

ل يونا  إضافية  في الوقت الذي ي ع  م  فيه إنه لا توجد فرصة  معقولة  لدفع  يتسببون في ت حم يل  ال شر كة  د 
ليل  الغير ، ففي القضية الانكليزية   .R.Vهذه الديون  ، فهذا ي عد دليلا  واضحا  على تض 

Grantham (1984)  نجد أن  ، مدراء الشركة تعاقدوا على بضائع بائتمان شهري ، في ،
، وليس هناك سبب معقول لدى مدراء  الوقت الذي كانوا يعلمون بان الدفع لن يتم في نهاية الشهر

الشركة بأنهم سوف يكونون قادرين على دفع ثمن البضائع في النهاية ، أما إذا كان المدراء قد 

                                                           
)1(Henry Mikolag Skudra, Op. Cit., p.45.; Simphiwe P. Phungula, Supervised by  

professor RC Williams, Liability of directors for reckless and fraudulent trading , 

Research paper submitted on the 2 October 2013, p.25. 

، تاريخ الزيارة :  https://researchspace.ukzn.ac.zaالالكتروني : بحث منشور على الموقع 

20/9/3019 . 

)3(Senior Research fellow (UGC), School of legal studies, Cochin University of  

Science, April, 2011, p.241; Stephen Davies, Guildhall Chambers, Fraudulent 

Trading, January 2011, p.1. 

، تاريخ الزيارة :  www.guildhallchambers.co.ukبحث منشور على الموقع الالكتروني : 

39/9/3019 . 

https://researchspace.ukzn.ac.za/
http://www.guildhallchambers.co.uk/
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اعتقدوا بأنهم قادرين على دفع ثمن هذه البضائع في الموعد المحدد ، فلا توجد هناك نية 
 . (1)تضليل

ن د ق يام   قروض   كما أن  ن ية  ال تضل يل ت ظ هر  ع  ال ية  كبيرة  وتقديم ها ك  ب  م با لغ  م  "م جل س  الإدارة " ب سح 
فية  "،  ة  في طريقها إلى ال تص  رك  صيل ها  ، وأن  "ال ش  بدون  فائدة  وهو ي علم  بأن هذه الأموال   لن  ي تم  ت ح 

ارية   هة   كما أن  إستمرار  م جل س  إدارة  ال شر كة  بالقيام  بالعمليات  ال تج  ة م تج  ر ك  حتى بعد  عل مه  بأن  ال ش 
داع  ،  ليل  والخ  توا فر  ن ية  ال تض  نحو الخسارة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ، فهذا دليل على  

ل لة   ار ة  ال مض   .(2)ويؤدي إلى تحميل "م جل س  الإدارة " المسؤولية  عن هذه ال تج 
ارة   وقد "اشترطت ال قوانين الم قار ن ة   توافر سوء النية لدى م جل س  الإدارة " لقيام  م سؤوليته  عن ال تج 

ليل  في الم عام لات  في ق ان ون  الع قوب ات   ش  وال تض  راق يُّ  ن ظ م  أحكام  الغ  " ، فالم شر ع  الع  لل ة  الم ض 
ب " من ت س  بس  وال غرام ة  لكل  ل ى عق وب ة  ال ح  راق ي  ، حيث ن ص  ع  فاض  أسعار  الع  ب  في إرتفاع  أو إنخ 

دة  للاستهلاك  بإذاعته عمدا   ال سلع  أو الأوراق المالية  ال معدة  للتداول  أو إختفاء  سلعة  من السلع  الم ع 
وقائع مختلفة أو أخبار  غير  صحيحة  أو إدعاءات  كاذبة  أو بإرتكاب  أي عمل  أخر ي ن طوي على 

" رع العراقي في هذا النص وإن لم ينص على ضرورة توفر نية الغش . فالمش (3)غش  أو تدليس 
والتضليل لدى الطرف الذي قام بالتضليل الا أن سوء النية هنا مفترض وعلى الطرف الذي يدعي 
خلاف ذلك ان يثبت ان التصرفات التي قام بها كانت بحسن نية وليس بقصد الغش  والتضليل  

رع  الم ص   . أما الم ش  داع  وع  إلى والخ  لل ة  ، إلا أنه "بال رج  ارة  الم ض  م  أحكام  ال تج  ريُّ فأنه وإن  لم ي نظ 
ا ز إب طال   د أنه أج  ش  وال تدل يس  ، ن ج  لق  بالغ  " فيما يتع  ني  ن  ال م د  د  ال عام ة  الواردة  في ال قانو  ال قواع 

ت   سائ ل إحتيالية أدت إلى إبرام  ال ت صرف  ال قا نون ي من قبل أحد  الم ت عاق دين  إذا إس  دم  الطرف الأخر  و  خ 
ت  ال م ادة  )125ال عقد  وذلك في ال م ادة  ) قا نون  336( من القانون المدني المصري .ك م ا ن ص  ( من  

ري  أيضا  على تجريم كل فعل  يؤدي إلى إلاستيلاء  على أموال الغير  بإستخدام   ال ع قوب ات  ال مص 
ائ ل إحتي روع  كاذب  أو واقعة  م زورة  أو وس  الية  أو إستعمال  طرق  إحتيالية  لإيهام  ال ناس  بوجود  م ش 

ري  وإن لم ي نص   ين  ال قا نون ي ن أن  ال م شر ع ال مص  . يلاحظ من خلال هذين الن ص  غير ها من ال ت صرفات 
 ) ليل  ورة  تواف ر سوء  ال نية  )ن ية  ال تض  ر  ة  على ض  راح  إلا أنَّ هذا ال شرط  م فت رض  ، فقيام "م جل س  ص 

ائ ل إحتيالية  ي ف ترض  أن ي كون  الهدف  منه هو ت ضل يل  الغي ر  وإيهامه  بوجود   الإدارة  "بإستخدام  وس 
                                                           

)1(he Concept of Fraudulent Dr. Pavlos Neofytou Kourtellos, Cyprus Insolvency Law: T 

Trading, P. N. Kourtellos & Associates LLC, 

، تاريخ  https://www.kourtelaw.comمقالة منشورة على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني 

 . 1/1/3019الزيارة : 

)3(242.-Preetha, S. OP. Cit.,p.241  

 ( من قانون العقوبات العراقي .549( وم)599( تنظر المادة )2)

https://www.kourtelaw.com/
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ش   ر ي مة  الغ  وق ائ ع  م عي نة  بهدف  الإضرار  به  وبمصالحه . كما عاقب  الم شرع  الم صري  على ج 
حيث  1994( لسنة 281المعدل بالقانون رقم ) 1941( لسنة 48يس  في ال قا نون  ر قم  )وال تدل  

نصت المادة الاولى منه على عقوبة الحبس والغرامة لكل من خدع او شرع في أن يخدع المتعاقد 
 معه باي طريقة من الطرق.

ر احة  على "شرط  سوء  ال نية   ارة   اما المشرع الأردني فإنه وإن لم ي ن ص ص  لقيام الم سؤول ية  عن ال تج 
ل لة" ، ألا أن نص المادة ) ( من ق ا نون  417( من الق ان ون  ال م دن ي الأردني  ، وا ل مادة  )143الم ض 

داعه  ، تفترض   ق وب ات  الأردن ي  ، ال تي  تشترط إستعمال  طرق  إحتيالية  تؤدي إلى تضليل  الغير وخ  الع 
ل  في ن ط اق   وجود  ن ية  التضليل والخداع لإمكان "مساءلة م جل س  الإدارة  عن تصرفاته الت ي  ت دخ 
ل لة" .  ال ت جارة  الم ض 

 إدارة   س  جل  م   أعضاء  "قد يقوم : ة  ك  شر  ال   دارة  إس جل  م  ل   لة  ل  ض  الم   ارة  ج  ت  ال   ور  ص  : المبحث الثاني
التصرفات التي تدخل في مفهوم التجارة  "منخلال حياة الشركة بالعديد " مة  ساه  الم   ة  ك  شر  ال  

وتداولها ، ومنها  ندات  س  وال   م  بالإكتتاب بالأسه   ة  لق  تع  الم   ام  ك  الأح   ة  ف  ال  مخ  ب   لق  تع  المضللة ، فمنها ما ي  
 "الإدارة   س  جل  م   ضاء  لأع  " روض  الق   ديم  تق  ب   ق  عل  ت  نها ما ي  وم   ة  رك  لش  ل   لي  ا  لم  ا   ز  كمر  ال   بإخفاء   لق  ع  ما يت  

هذا  سم  ق  ن   سوف  " الإدارة   س  جل  ها م  ب   وم  ق  ي ي  الت   لة  ل  ض  الم   ارة  تج  ال   ر  بصو  " حاطة  جل الإأ. ومن "
 الآتية :  الثلاثة   إلى المطالب   ث  بح  الم  

في  يُّ راق  الع   ع  ر  ش  الم   م  ظ  ن  ": بالأسهم والسندات وتداولها قة  تعل  الم   كام  الأح   ة  ف  خال  م  : المطلب الأول
من  مواد  في ال  "  مة  ساه  م  ال   ة  ك  ر  الش   ال  م   برأس   عام  ال   الإكتتاب   1997 نة  س  ل    21 م  رق   ات  ك  شر  ال   انون  ق  
 ة  والنسب   إجرائه   كيفية   يث  ( حيث تناولت هذه المواد أحكام الإكتتاب  بالتفصيل من ح  38-47)
ين عن مخالفة الأحكام المتعلقة به ، س  ؤس  الم   ، ومسؤولية  ه   دت  ، وم   سون  ؤس  بها الم   تب  ت  ك  ي   تي  ال  

 . به قة  عل  مت  ال   ية  ون  ان  وكيفية الطعن في صحته ، والمكان الذي يجري فيه وغيرها من الأحكام الق  
 "ة  رك  ش  ال   تأسيس  "شركات على ل ال  سج  م   قة  واف  ، وم   ه  اح  نج  و   الإكتتاب   إجراءات   ال  كم  إ د  ع  وب    
 ركة  لش  ا   تاج  ح  ت  "جله, وقد أوتبدأ بممارسة نشاطها الذي تأسست من  ِ   هابتأسيس   شهادة   در  ص  ت  

 عام   إكتتاب  " وإجراء   جديدة   أسهم   صدار  إ،فتلجأ إلى  "ممارستها لنشاطها إلى زيادة راس مالها لال  خ  
رة في هذه الحالة بأعمال تدخل . وقد يقوم أعضاء مجلس الإدا"هورجم  ى ال  ل  ع   فيه الأسهم   ح  طر  ت  

في مفهوم الاعمال المضللة ، ومن هذه الاعمال ما يتعلق بالإكتتاب بالأسهم والسندات وتداولها 
واصدارها في ظل قانون الشركات ، حيث تنهض مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات 

بالأسهم بالاكتتاب م المتعلقة الفرع الأول : مخالفة الأحكا وصور سوف يتم تناولها في فرعين :
 . تداولهاسندات القرض و بإصدار .الفرع الثاني : مخالفة الأحكام المتعلقة  تداولهاو 
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 ال  م   رأس   "السهم جزء منتداولها: و  بالأسهم  بالإكتتاب  قة ل  تع  الم   ة الأحكام  ف  خال  م  : الفرع الأول
 تساوية  م   ونقدية   سمية  أ إلى أسهم   موال  الأ ات  رك  في ش   مال  ال   رأس   سم  ق  ي  "، حيث  "مةساه  الم   ة  شرك  ال  
 ي  راق  الع   شركات  ال   ون  ان  /اولا من ق  29المادة ذكرته "، وهذا ما " زئة  ج  للت   لة  قاب   وغير   قيمة  ال  
فلم يتطرق له المشرع العراقي ، وعليه ينبغي الرجوع إلى الفقه لتحديد مفهوم  هم  س  ال   ريف  تع  أما   "،

 " .وعرف بانه( 1)"الصك الذي تصدره الشركة ويمثل حق المساهم فيها" م . فقد عرف بأنه السه
 (2) . "ورقة مالية تمثل جزء من رأس مال الشركة المساهمة والمحدودة

ه نح  م  ي   نصيب  ، وهذا ال  " مة  اه  س  الم   كة  شر  في ال   م  ساه  الم  صيب   ن   ثل  م  ي   السهم  "ن أيلاحظ مما تقدم   
كانت أ  سواء   ك  ري  لش  ها ا  م  د  تي ق  ال    صة  الح   عن طبيعة   ر  نظ  ل  ا ض  بغ   عليه واجبات   رض  ويف   ا  قوقح  

القيام بمجموعة من الإجراءات  يهايجب عل مة  اه  س  الم   ركة  ش  ال   تأسيس   داية  ب   ند  . وع   عينية   مأ نقدية  
 ا الذي تأسست من اجله . من اجل الحصول على شهادة التأسيس والسماح لها بممارسة نشاطه

 ن قبل  سي  المؤس   بل  ها من ق  تباع  إ الواجب   الإجراءات  " ي  راق  الع   ركات  ش  ال   ون  ان  ق  " د  د  ح   وقد    
 تقديم   مة  اه  س  الم   كة  شر  على مؤسسي ال   "/ ثانيا ( 17) ادة  م  ال   ت  جب  و  إذ "أ،  اري  ج  هم الت  نشاط   رة  باش  م  

وشهادة من المصرف الذي حصل فيه الإكتتاب تثبت بأن راس المال  الإكتتاب بالأسهم وثيقة  
المطلوب قد اودع لدى المصرف.ولا تعد الشركة قد تأسست قانونا  ولا تصدر شهادة بتأسيسها إلا 

  (3) بعد موافقة مسجل الشركات على طلب التأسيس ما لم يجد ان الطلب مخالف للقانون .
بها في  قة  عل  ت  الم   ة الأحكام  ف  خال  وم   هم  الأس   يما يتعلق بإصدار  وتتمثل صور التجارة المضللة ف  

 صورتين: 
 أولا  : اصدار الأسهم وتداولها قبل استيفاء الإجراءات المحددة في القانون .

 ثانيا  : إجراء إكتتابات صورية للأسهم .
 ون : قان  في ال   ة  دحد  الم   الإجراءات   إستيفاء   ل  ب  ها ق  داول  وت   الأسهم   أولا: إصدار  

 بل  من ق   ام  نظ  هذا ال   ضع  و   تم  قد وي  عمن ال   نظام  إلى ال   قرب  أ تكون   مة  اه  س  الم   ة  ك  ر  الش  "ن أبما       
ِ  "،  رع  مش  ال   ، فهو " ة  رك  ش  ال   تأسيس   بإجراءات   به عند القيام   لتزام  الإ ين  سس  مؤ  على ال   جب  وي 

ألاعمال فأن  ، وعليه   "ة  رك  ش  ال   ال  م   أس  ر   "هم فيين عند إكتتاب  ب  ت  كت  م  عليه ال مد  ت  الذي يع   اس  س  الأ
ل لة  "ل مجل س الإدارة " تظهر رفات  ال مض  تلك الأسهم أو  أو شهادات   صدار أسهم  إفي حالة  وال تص 

                                                           
كامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، جامعة الموصل ، مطابع وزارة التعليم العالي ،  (1)

 . 155، ص  1990

ً أو هبة ،  (3) اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية عباس مرزوك فليح ، التصرف بالأسهم والحصص في الشركات بيعا

 . 11، ص  1991القانون ،جامعة بغداد ، 

 . ( من قانون الشركات العراقي19( المادة )2)
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صدار إن أ إذتسليمها إلى اصحابها قبل ان تتم الموافقة على تأسيس الشركة من قبل المسجل ، 
  (1) ى لو لم يتم تسليم هذه الأسهم إلى اصحابها .هذه الصورة حتسهم يكفي وحده لكي تتحقق الأ

، وهذا يعد " على هذه الصورة من صور التجارة المضللة ي  راق  الع   ات  ك  شر  ال   ون  ان  ق  " ولم ي ن ص       
تهنقصا  تشريعيا    على حالة   ة  راح  ص  ِ   نص  إلى ال   يُّ راق  الع   ع  ر  ش  و الم  ع  د  ذا ن  ، ل   ي ت عي ن  م عال ج 

فها ا  انون  ة ق  د  حد  الم   الإجراءات   ستيفاء  إ ها قبل  ل  داو  أو ت   م  الأسه   بإصدار  م "م جل س  الإدارة" قيا بوص 
ور   صورة  من ص  ارة   "  ِ  اه  س  ر بالم  ر  ض  ال   حق  ل  التي ت   "لة  ضل  الم   ال تج  على  قترح  ون  "ر ، مين والغي 

 م  هسأ هم بإصدار  يام  د ق  عن   مة  اه  س  الم   ة  رك  ش  ال   إدارة   س  جل  م   سأل  الآتي : ي   ص  الن   قي  را  لع  ا ع  شر  م  ال  
 نونا " .قا  ِ   حددة  الم   الإجراءات   ستيفاء  إ بل  ها ق  اول  للإكتتاب أو تد  

 159 م  رق  ِ   ري  ص  الم   مة  ساه  الم   ركات  ن ش  و  قان  ِ   ن ص  صر ا حة فيفلم ي   ريُّ ص  الم   ع  ر  ش  أما الم      
 نا  نو  قا   ددة  ح  الم   الإجراءات   ستيفاء  إها قبل داول  الأسهم أو ت   صدار  إ ية  سؤول  ى م  ل  ع   1981 نة  س  ل  

ارة  ال م ضل لة   ور  الت ج  ل ى. بوصفها صورة  من ص  رع  الإردني  ق د ن ص  ع  د  أن  الم ش  هذه  في حين ن ج 
"،  مة  اه  س  الم   ركة  ش  ال   إدارة   س  جل  م   ية  ؤول  س  م  "والتي تتحقق بها  لة  ل  ض  الم   ارة  تج  ال   ر  صو  من    ورة  الص  

ي بقولها " يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأردن   كات  شر  ال   ون  ان  ( من ق  278) ادة  م  ال   وذلك في
الافعال الآتية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 

اصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى اصحابها أو عرضها  -1الاف دينار :  عشرة
على الاعمال والتصرفات المضللة  قتصرتولا  .."  للتداول قبل تصديق النظام الاساسي للشركة

 نماإحالة اصدار الأسهم أو تداولها أو تسليمها إلى اصحابها قبل الموافقة على تسجيل الشركة ، و 
 .  "كة  ر  ال الش  م   رأس  ِ   زيادة   سهم للإكتتاب بهدف  ألاطرح " ديضا عنأتتحقق 

جاز للشركة المساهمة زيادة رأس مالها وهذا ما نصت عليه المادة أن المشرع "أفمن المعروف  
 /اولا ( قانون الشركات العراقي بقولها  للشركة زيادة رأس مالها إذا كان مدفوعا بكامله". 54)
( من 55) دة  ما  ل  ة في ا  رك  ش  ال   ال  م   رأس  ِ   بها زيادة   يتم   تي  ال   ي الطرق  راق  الع   رع  المش  "وحدد   
ل لة   ن  أعليه فو .  " راقي  الع   كات  شر  ال   نون  ا  ق    ركة  ش  ال   س إدارة  مجل  ل   "الأعمال  وال ت صرفات  الم ض 

 صرح  الم   كة  شر  ال   ال  م   رأس  ِ   زيادة   بقصد   للإكتتاب   أسهم   رح  ط  هم ب  قيام   تتحقق في حالة  "مة ساه  الم  
يهامهم بأن إمهور و الج   ليل  ض  ، وهذا يؤدي إلى ت   ة  رسمي  ال   يدة  ر  عن ذلك في الج   علان  الإ ل  ب  ق   به  

                                                           
( جمال محمود الحموي ، احمد عبد الرحيم محمود عودة ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ، دار وائل للنشر ، 1)

 .99،ص  3005، 1عمان ، الاردن ، ط 
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 ولم تتم   عن هذه الزيادة   علن  لم ت   ة  شرك  ل  ن ا  أ عليه في حين   موافقة  ال   ت  م  ن وت  قانو  لل   اب موافق  تت  ك  الإ  
  (1) ا .يه  عل  قة   ف  وا  لم  ا
 :  ية  ور  ص  ال   ثانياا : إجراء الإكتتابات   
في  هم  أس   راء  ش   به  موج  ب   تم  ي  ي الذي   نون  قا  ال   رف  تص  أو ال   مل  ع  هو ذلك ال   "الإكتتاب بالأسهم  
 (2) ." به   الذي تم الإكتتاب   لغ  مب  ساوي ال  ي   عيني   أو مال   غ  بل  وذلك بتقديم م   ركة  لش  ا  
 إذ، " ائنين  للد   ام  ع  ال   مان  ض  ال  " عد  وللإكتتاب برأسمال الشركة المساهمة اهمية كبيرة فهو ي    
ِ   دخار  جأ إلى الإل  ت   كة  شر  ال  " ن  أ ر هو  جم  ل   ماية  الح   ر  وف  الذي ي   بالشكل   الإكتتاب   عملية   عن طريق 

لإكتتاب العام أي طرح الأسهم على ، إلا أن هذا لا يعني أنها تلجأ دائما  إلى ا"المكتتبين 
نما قد تلجأ إلى الإكتتاب المغلق احيانا  الذي يقتصر على المؤسسين فقط وذلك عندما إالجمهور، و 

 (3).لة  غف  أو م   قفلة  مة م  ساه  ة م  رك  ش   المؤسسون تكوين   يرغب  
 اب بكامل  الإكتت"ن يكون أ،منها شروطا  عدة كون صحيحا  لكي ي   كتتاب  ترط في الإويش    
ِ   نون  قا  /اولا ( من   48)  ادة  لم  ا  " يه  ل  ع   ت  ص  ، وهذا ما ن  "ة  ك  ر  الش   ال  م   رأس  ِ    "ي  عراق  ال   ركات  ش  ال 

بالكامل .."  رة  صاد  م ال  سه  الأ   ة  يم  ق   سديد  ت   مة  اه  س  الم   ركات  الش   حد  أ بقولها" يتطلب الإكتتاب في أسهم  
مؤسسين بوجوب تقدير حاجة مشروع الشركة إلى راس مال هذا الشرط التزاما  على ال ضعوي.

ِ  إوفي الوقت نفسه يوفر الحماية للدائنين من  ،كافي لمباشرة نشاط الشركة هم ضمان   نقاص  إ حتمال 
 "مال  ال   من رأس   بجزء   الإكتتاب  " ل  مث  إذ ي  ، منه   جزء  ب   تم الإكتتاب   في حالة   المال   برأس   المحدد  

طمأنوا إلى الذمة المالية للشركة عند بداية إنين الذين لدائ  بين وا  ت  كت  الم   هور  م  ج  ل   ليل  وتض غش   مثابة  ب  
لم يجد الدائنين الضمان الذي اطمأنوا اليه عند قيامهم  هاموالأى ل  ع   ذ  نفي  ت  تأسيسها ، فإذا تم ال  

أ لج  د ي  ديا  ، فق  الإكتتاب ج   ن  كو  ي   أن   الإكتتاب   صحة  كما يشترط   ل   (4) بالإكتتاب بأسهم الشركة .
 يف  تكل  ِ   ، وذلك عن طريق  "ة رك  ش  ال   ال  م   رأس  في    رية  و  ص   إكتتابات  " إلى إجراء   سين  المؤس  

الشركة بدون أن تتوفر لديهم النية للوفاء بقيمتها ويقع مثل هذا  بأسهم   مون بالإكتتاب  قو  ي   أشخاص  
 مة  ساه  بالم   كتتب  لدى الم   هو أن تتوفر النية الجادة   وريُّ الص   ب  فالإكتتا (5) الإكتتاب باطلا  قانونا  .

ِ  ، وتأدية الأ هاال  م   رأس  وفي    ة  رك  ش  في ال   ، إلا أن  ال شر كة  لا من هذه المساهمة  يه  ل  ع   بة  رت  ت  الم   عباء 
                                                           

 .99مال الحموي واخرون ، المصدر السابق ، ص ج (1)

،  1ر.روبلو ترجمة منصور القاضي و د. سليم حداد، ج  -( ميشال جرماني ، المطول في القانون التجاري ج. ريبر3)

 . 280، ص3011، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،  3، ط 3مجلد 

 3008، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 1جاري ، الشركات التجارية ، ط . هاني دويدار ، القانون التد (2)

 .104،ص 

، منشورات الحلبي الحقوقية  1( فاروق ابراهيم جاسم ، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة ،دراسة مقارنة ،ط5)

 . 295-292، ص  3012،بيروت ،لبنان ،

 . 109ق ، ص ( د.هاني دويدار ، مصدر ساب4)
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اط ها الذي تأسست  من أجله   رة  نش  قق  هذه  (1) .ت ن وي الإستمرار  في إجراءات  التأسيس  وم باش  وتت ح 
ارة   صور  "ال تج   بإجراء   المسؤولين عن عملية الإكتتاب   شخاص  الأ يام  د ق  عن  " لة  ل  ض  الم   ال صورة  من  

جل حملهم أمن  ة  رك  ش   ر بوجود  الغي   يهام  ب هدف  إنما إ، و  هاب   اء  وف  ال   صد  ق   دون   صورية   إكتتابات  
 (2) ع .في الواق   حقيقية   ركة  ش   هناك   ون  ك  ت   ن  أ بأسهمها دون   على الإكتتاب  

ل لة   صر  قت  ولا ت     هذه  بأسهم   الإكتتاب   قبل  ي  من    على حالة  هذه الصورة  ل لت جا رة  الم ض 
زيادة رأس مال "في حالة قبولهم الإكتتاب في  إنما تتجسد أيضا  صلا  ، أ ر الموجودة  غي   كات  شر  ال  

هو يعلم بذلك ، فضلا  عن أن الإكتتابات الوهمية قد تقع في غير الموجودة اصلا  و "الشركة 
 على الإكتتاب   ل الغير  م  هو ح   من الإكتتاب   ن الهدف  أشركات موجودة فعلا  على ارض الواقع إلا 

 نإلا إ  (3) ."ركة  ش  ال   دره  ص  الذي ت   سهم  ال   عر  س   فع  ر  " أو بهدف   هخرين للقيام بالأ ع  ف  د   بهدف   ي  م  وه  ال  
قتصرت على إنما إقين و ساب  مين ال  ك  مل الح  ش  لا ت   دني  الأر   كات  ر  الش   ون  ان  ( من ق  278) ادة  م  ال   ص  ن  ِ  

أي  الحقيقية   غير   شركات  لل   بالنسبة   مي  وه  ال   في حالة الإكتتاب   "س الإدارة  جل  م   مسؤولية  "قيام 
 علا . ف   مة  القائ   لشركات  ل   نسبة  بال ية  م  الوه   الإكتتابات   ص على حالة  ين  ولم    الوهمية  
" أما       ِ  ف الم  وق  م  ل بالنسبة  " يراق  الع   كات  شر  ال   ون  ان  ق   فأني ، راق  الع   رع  ش  راحة   ال ناف ذ  لم ي شر   ص 

ل لة   ارة  الم ض  صور  ال تج   الأمر  الذي  ي عد  ن ق صا  تشريعيا  ي تعين  تلافيه  بالنص  ، إلى هذه ال صورة  من  
ل لة   ل ى إعتبار  الإكتتاب  ال صو ري  سواء  أ كانت ال شر كة  قا ئمة  فعلا  أم وهمية  من ق ب يل  ال تجار ة الم ض  ع 

اه مة  ول م عال جة  هذه المسألة   إلى  ميل  ن   ال تي  تؤدي  إلى ق يام  م سؤول ية  م جل س إدارة  ال شر كة  الم س 
في حددة   م  ال   الإجراءات   ستيفاء  إ بل  ق  ها   داول  وت   هم  الأس   يث عن إصدار  قترحناه عند الحدإالذي  ص  ن  ال  
ِ  ال   من   ولابد   قانون .ال   ِ  ل في ن  خ  د  ي والذي ي  ور  الص   بين الإكتتاب   د  د  في هذا الص   ييز  تم   ارة  ج  الت   طاق 

 مل  ح  بت   تب  ت  ك  لدى الم   نية  ال   فيه لا تتوفر   ري  صو  ال   ، فالإكتتاب   ي  وهم  ال   وبين الإكتتاب   لة  ل  ض  الم  
 أو بدون   وهمية   والذي يجري بأسماء   ي  هم  الو   الإكتتاب   ن  أالتي تنشأ عنه ، في حين  لتزامات  الإ

 (4) ر يعد باطلا  بطلانا  مطلقا  ويؤدي إلى بطلان الشركة .الاخي   صحابها فهذا النوع  أ علم  
، القانون   لأحكام   ف  خال  لأنه م   ر صحيح  وغي   باطلا   د  عن كلا النوعين من الإكتتاب ي  إونرى      
 س الإدارة  جل  م   ءلة  سا  م  " ب  وج  لة التي ت  ل  ض  عمال الم  من الأ يضا  يعد  أن الإكتتاب الوهمي أكما 

 القانون على ذلك.  نص  ي   حتى لو لم  "

                                                           
عملية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى ( عباس مرزوك فليح ، الإكتتاب بأسهم رأس مال الشركة المساهمة /دراسة مقارنة 1)

 . 189، ص  1990كلية القانون /جامعة بغداد ،

 . 103مصدر سابق ، ص ( جمال الحموي واخرون ، 3)

 . 103( جمال الحموي واخرون ، مصدر سابق ، ص 2)

 . 218-211اروق ابراهيم جاسم ، مصدر سابق ، ص ف (5)
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ندات  ال قر ثانيال   ع  ر  الف   هي  رض  الق   ندات  س  "ض  وت داول ها: : م خال فة  الأحكام  الم تعل قة  بإصدار  س 
د قرضا  عاما  تعقده تع  و  ،  مة  ساه  الم   شركات  رها ال  صد  ت   للتداول   وقابلة   القيمة   متساوية   صكوك  

 (1)." هم إلى الإكتتاب في هذه الصكوكدعوت  ِ   عن طريق   هور  جم  مع ال   شركة  ال  
وفي سبيل ،  المال   ر رأس  تتجاوز مقدا   يدة  جد موال  أخلال حياتها إلى  شركة  ال   تاج  ح  فقد ت    

 ها عن طريق  مال   رأس   زيادة  ب ركة  ش  ال   تقومن أما إمامها طريقان ،أ موال  على هذه الأ الحصول  
 صدار سندات  إ قتراض يكون عن طريق  قتراض . والإتلجأ إلى الإ أنما إ، و  جديدة   أسهم   صدار  أ

 شركات  ال   ون  ان  ق   جاز  "أوقد  (2) . العام   الإكتتاب   طريق  جل يتم عن الأ دين طويل   ثل  م  ت   قرض  
ِ   عن طريق   قرض  ال   دات  ن  س   صدار  إ "مة  اه  س  الم   ات  شرك  لل   ي  راق  الع   ور ، مه  إلى الج   موجهة   دعوة 

 ستيفاء  إ، وله الحق ب شركة  ها لل  قرض  أبالغ التي ل الم  قاب  م   سندات   قرض  ال   كتتب بسند  الم   نح  م  وي  "
هذه  عد  ، وت   كة  شر  ال   موال  أ تها من جميع  يم  ق   وتسترد   محددة   جال  آو  له في مواعيد   ع  دف  ت   معينة   فائدة  

 متسلسلة   ر بأرقام  د  ص  وت   للتجزئة   ر قابلة  وغي   للتداول   قابلة   واحدة   اسمية   قيمة   ذات   السندات  
 لكي يكون  عدة   ا  ر شروط  واف  ت   "ي  راق  الع   ات  رك  ش  ال   ون  ان  ق   "وقد أوجب (3) ." ركة  ش  ال   بختم   ومختومة  

 رأس   ن يكون  أون ان  ( من الق  78) ادة  م  ال  " شترطت  إ إذصحيحا  وموافقا  للقانون ،  ندات  س  ر ال  صدا  إ
، وأن لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض رأسمال الشركة ، وأن توافق  بالكامل   مدفوع   كة  شر  ال   مال  

. كما " س الإدارة  جل  من م   بناء  على توصية   قرض  ال   دات  ن  صدار س  إى ل  ع   كة  ر  ة في الش  الهيئة العام
 حول   مومية  الع   معية  الج   ار  قر  ِ   "ركات  لش  ل ا  ج  س  م  "إلى  ركة  ش  ال   دم  ق  ت  "ن أ ي  عراق  ال   رع  ش  الم   رط  ت  ش  إ
 ات  ند  س   إصدار   أسباب   ين  ب  قتصادية ت  إجدوى ا  بدراسة ز  عز  م   قرار  ال   ويكون   رض  الق   دات  ن  س   ر  صدا  إ

 (4) ."خرى ضروريةأ بيانات   وأي   ة  رض  ت  ق  الم   موال  الأ ستخدام  إ ومجالات   قرض  ال  
لل ة " وت    ارة  الم ض   ي قوم  م جل س  الإدارة   ما عندوتداولها  دات  لسن  ا  بإصدار   لق  تع  فيما ي   بدو "الت ج 

عليها قانونا   وص  نص  الم   الشروط   قبل أوانها وقبل إستيفاء   ها للتداول  رض  وع   قرض   ندات  بإصدار س  
 وذلك بهدف تضليل جمهور المكتتبين وايهامهم بصحة هذه السندات وموافقتها للقانون. 

 ل أوانها بصورة  ب  رضها للتداول ق  أو ع   قرض  ال   ات  ند  س   صدار  إ ي حالة  راق  الع   رع  ش  الم   ولم ينظم  
ل لة ، للقانون ،  فة  خالم   ارة  ال مض  ور  ال تج   كتتب  م   كل   فقط على حق   ص  نما ن  إو بوصفها من ص 
 وطلب   ،ذلك ثبات  إو  الإكتتاب   عمليات   في صحة   ختصة  الم   كمة  ح  الم   مام  أ عن  الط   ض  قر  ال   سندات  ب  
 بها أو الدعوة   أو الإكتتاب   دات  سن  ال   ر  الخاصة بإصدا   الإجراءات   كة  ر  الش   تراع   لم  "إذا  دفعة  لغاء ال  إ

                                                           
 . 121هاني دويدار ، مصدر سابق ، ص  (1)

  349-344، ص 3018( مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 3)

 ( من قانون الشركات العراقي.11)تنظر : المادة   (2)

  من قانون الشركات العراقي. (19)تنظر : المادة  (5)
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 ون  ان  /أولا ( من ق  82) ادة  م  ال  " ت  ص  ن  إذ ،  "بالغلق   علان  إ خر أ من تاريخ   يام  أ ليها خلال سبعة  إ
 صة  خت  الم   ة  كم  ح  الم   مام  أ طعن  ال   قرض  ال   بسندات   كتتب  م   نه : "لكل  إعلى " ذ  اف  لن  ا   ي  راق  الع   ات  شرك  ال  

 الإجراءات   كة  شر  إذا لم تراع  ال   عة  دف  ال   إلغاء   وإثبات ذلك وطلب   الإكتتاب   مليات  ع في صحة  
 خر إعلان  أيام من تاريخ أاليها خلال سبعة  بها أو الدعوة   أو الإكتتاب   ندات  س  ال  ر بإصدا   الخاصة  

للتمييز لدى  قرارها قابلا   ال ويكون  جستعالإ على وجه   في الطعن   الفصل   ، وللمحكمة   بالغلق  
 ،التمييزي"   القرار   تصحيح   قرارها للطعن بطريق   ضع  خ  ولا ي   بصفتها التمييزية   ستئناف  محكمة الإ

 رض  الق   سندات   صدار  "إ إلى حالة   صراحة   شر  لم ي   إنو  ي  راق  الع   ع  شر  ن الم  نجد أعلاه أ  نص  ال ومن
ل لة  التي  "قانون لل مخالفة   ها بصورة  أوان   ل  ب  ق   ها للتداول  رض  وع   ارة  الم ض  بوصفها صورة  من صور  الت ج 

( من 82) دة  ما  ال   ص  ن نستخلص من ن  أنه يمكن إلا إ،  تؤدي إلى "قيام  م سؤول ية  م جل س  الإدارة  "
 ف  مخال بشكل   قرض  ال   ندات  س   صدار  إفيها  تم  التي ي   الحالات   ع  م  ج   قد   رع  ش  ن الم  "أ ات  شرك  ال   ون  ان  ق  

 رع  مش  . إلا أن ال   "للقانون  خالفة  م   ة  أوانها بصور  ل  ب  وتداولها ق   السندات   صدار  إ للقانون بما فيها حالة  
وهذا يعد نقصا   "لة  ل  ض  الم   ارة  تج  ال  نواع   أمن  عن هذا النوع   س الإدارة  جل  م   ية  سؤول  م  "لم يحدد  ي  راق  الع  

 مة  اه  س  الم   ة  رك  ش  ال   إدارة   س  ل  ج  سأل م  الآتي : "ي   ا نقترح النص  تشريعيا  يتعين على المشرع تلافيه ، لذ
 ون".قان  هذا ال   لأحكام   خالفة  م   صورة  نها ب  أوا   ل  ب  ق   ها للتداول  رض  وع   رض  ق   دات  ن  س   ر  بإصدا   ه  يام  د ق  عن  

 صدار  إ ة  سأل  ني م  د  الأر   ات  رك  شال   ن  نو  ( من قا  3/أ/278ة )اد  م  ي في ال  ن  الأرد   رع  ش  الم   م  ظ  د ن  وق      
 شخص   كل   قب  عا  " ي  على أنه :  ادة  م  ال   هذه ت  ص  ن   إذنها ،أوا   ل  ب  ق   ها للتداول  رض  وع   ض  قر  ال   دات  ن  س  

 دينار   عن الف   لا تقل   وبغرامة  ،  سنوات   إلى ثلاث   نة  س  من    بالحبس   التالية   فعال  أيا  من الأ ب  ك  يرت  
 نها بصورة  أوا   ل  ب  ق   ها للتداول  ض  وعر   القرض   سندات   صدار  إ -3الاف دينار ... عشرة   على ولا تزيد  

 در  ص  التي ت   مة  اه  س  الم   ات  رك  ش  ال   "على ني  رد  الأ   ع  شر  الم   ب  وج  أنون ". وقد قا  هذا ال   لأحكام   خالفة  م  
على  س  جل  م  ال   أعضاء   ثلثي   بأغلبية   " كة  شر  ال   س إدارة  جل  م  " وافقة  على م   الحصول   "قرض  ال   سندات  

 عامة  ال   هيئة  ال   وافقة  على م   صول  الح   ب  ج  إلى أسهم في   للتحويل   قابلة   قل ، وإذا كانت هذه السندات  الأ
 س  جل  م   موافقة  "على  دون الحصول   قرض   سندات   صدار  إفإذا ما تم  . عليه  العاديــة للشركة   غير  

أن هذا ي عد  ف العادية   غير   العامة   الهيئة   على موافقة   الحصول   لمطلوبة أو دون  بالأغلبية ا "الإدارة
ل لة  التي ارة  الم ض   ب  عاق  ي   ريمة  ج   هذا الفعل   عد  وي   "س الإدارةجل  م  ية سؤول  م  بها " حقق  ت  ت   نوعا  من ال تج 

 رض  ضا  إذا تم ع  أي ق المسؤولية  حق  ت  ما ت  إنعلى هذا الجانب و  ية  مسؤول  ال   صر  قت  عليها القانون ، ولا ت  
 (1)قانونا". ددة  ح  الم   الإجراءات   ستيفاء  إ ل  قب   دات  سن  هذه ال  

                                                           
 . 132( الحموي وعودة ، مصدر سابق ، ص 1)
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 من عد  ي   ة  ك  شر  يقي لل  حق  ي ال  ال  م  ال   ز  رك  م  ال   إخفاء  "": ة  شرك  ي لل  مال  ال   ز  ك  ر  الم   فاء  إخ  : "يثان  ال   ب  ل  ط  الم  

ل    قة  قي  ح  "عن  علان  الإ ن  إ،حيث " ال م ساه مة   ة  رك  في الش  لة  ل مجل س  الإدارة  الت صر ف ات  والأع مال  ال مض 
 قيق  ح  على ت   ة  رك  ش  ال   ة  در  وذلك لبيان مدى ق   "ر  وللغي   مين  ه  سا  ة وللم  شرك  ا  لل  هم  ي م  ال  م  ال   ز  رك  م  ال  
 قة  قي  ح   "لتزاماتها ، وكذلك فأن بيان  إب فاء  الو   ى  ل  ها ع  درت  جلها ، ومدى ق  أمن  ئت  ش  ن  أ تي  ال   غايات  ال  
 من أزمات   كة  شر  ال   له   عرض  ت  ما قد ت   جة  معال  ل   ة  فرص  ال   ح  تي  ن ي  أ من شأنه  "ركة ش  ي لل  ل  ما  ال   ز  رك  م  ال  

 للإفلاس   كة  شر  ال   رض  ع  ت   نب  ج  وت   ب  ناس  الم   قت  تها في الو  ج  عال  م   م  ت  وجودها إذا لم ي   دد  ه  ت   مالية  
ر فيها.  "س الإدارة  جل  م   أعضاء  " ف  صر  ت   إذا ما إنهار المركز المالي لها بسبب سوء   والتصفية   وت ظ ه 

ارة  ال م ضل لة   ورة  الت ج   م  ظي  تن  ب   ه  ي من خلال قيام  ق  قي  ي الح  ل  ما  ال   كز  ر  إخفاء الم  "عن  الإدارة   س  مجل  ل   ص 
، وسيتم تناول هاتين  "ية  ور  الص   اح  الأرب   يع  وز  ت   ، ومن خلال   للواقع   فة  خال  م   بصورة   ة  رك  ش  ال   ية  يزان  م  

 : الآتيينفرعين الالصورتين في 
 ون  ان  ي في ق  راق  الع   رع  مش  ال   م  ظ  ن  ": عللواق   فة  خال  م   صورة  ب   كة  شر  ال   ية  يزان  م   ظيم  ن  ت  : الأول   رع  ف  ال  
، حيث جعل هذه "ر  ائ  خس  وال   باح  الأر   توزيع   بكيفية   علق  ت  وما ي   ة  ك  شر  ل  ا ية  يزان  م   يم  ظ  تن   ة  ل  أمس ركات  ش  ال  

 نة  س  لل   ية  تام  الخ   الحسابات   ضع  و  "فهو الذي يتولى  الإدارة   س  جل  م   وصلاحية   ختصاص  إالمهمة من 
 طة  الخ   يذ  ف  ن  ت   عداد تقرير شامل بشأنها ونتائج  إ نة و س   الأولى من كل   شهر  أ ة  ست  خلال ال   قة  ساب  ال  
ِ  ن هذا التقرير الم  ضم  ت  ن ي  أعلى  ة  رك  ش  ة في ال  ام  لع  ا   هيئة  مها إلى ال  تقدي  ب   قوم  ، وي   وية  سن  ال    ية  يزان 
في  ق  صد  وال   ة  دق  الإدارة توخي ال   س  مجل  " وينبغي على    (1) :"ر..خسائ  وال   اح  الأرب   وكشف   ة  عام  ال  
ام ة  " ئة  ي  ها إلى اله  م  د  ق  التي ي   ات  وم  معل  ال   ع للواق   قة  واف  م   ة  يح  صح   ية  ان  يز  الم   كون  ن ت  أ ب  ج  ي   إذ، ال ع 

 س  أفي ر  ص  ق  وبالتالي ن   وهمية ، باح  أر   يع  وز  تؤدي إلى ت   نية  يزا  في الم   صحيحة غير   ن أي زيادة  ،لأ
 تر  ت  س  م   حتياطي  إ وين  ك  يؤدي إلى ت   قع  للوا خالف  م   بشكل   ة  رك  الش   صول  إفي  قص  ن  ن ال  أ، كما  ال  م  ال

 ر  د  ص  البيانات التي ت  "ن أنه يلاحظ أإلا  (2) . ح  االأرب في توزيع   حة  صل  م  ال   بالتالي بأصحاب   ر  ض  وي  
 واقع  لل ف  خال  م   بشكل   "ئر  ا  خس  وال   الأرباح   ساب  أو ح   ية  يزان  الم   م  ظي  تن  ب   ق  عل  ت  ت   تي  وال   "الإدارة   س  جل  عن م  
 بر  ت  ع  لا ي   جزئي   أو تحريفها بشكل   ة  رك  لش  ا   ية  زان  مي  ب   ق  عل  ت  ت   تي  ال   ئق  حقا  ال   عض  ب   إخفاء   ة  حاول  أو م  

ليلا    ق  لح  ت   أو كارثة   خسارة   نب  ج  أو ت   شكلة  ي م  نه تلاف  م   هدف  إذا كان ال ية  ؤول  مس  ال   ب  وج  ي   ت ض 
ِ  " ة  ق  مواف  ب   والبيانات   ات  تصريح  ل  م هذه ات  ن ت  أ رط  ش  ب   كة  شر  بال    (3) .ة  ك  ر  في الش   الإدارة   س  جل  م   أعضاء 

                                                           
 من قانون الشركات العراقي . /ثالثا(111( تنظر : المادة )1)

( ضرغام فاضل حسين العلي ، المسؤولية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة /دراسة مقارنة ، 3)

 . 99،ص  3002القانون ،جامعة بغداد ،  رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية

 . 100( ضرغام فاضل حسين ، المصدر السابق ، ص 2)
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ر غي   أو بيانات   ات  معلوم  ب   بالأدلاء  "مة اه  س  الم   ة  رك  ش  ال   إدارة   س  جل  م  " يام  إن ق   ن ر ى   ارن  و  د  ب  و        
يؤدي ولا    الإدارة   س  جل  م  ِ   ة  ساءل  م   ب  وج  لا ي   ة  رك  ش  ال   حق  ل  ت   أو كارثة   تلافي أزمة   من أجل   حقيقية  

 ماية  ح  " بهدفنما إو  ش  والغ   يل  ضل  الت   لم يكن بدافع   فعل  ن هذا ال  يتهم القانونية ،لأمسؤول   وض  ه  إلى ن  
 ببيان  " الإدارة   "م جل س   قام  حهم إذا ما   صال  ر م  ضر  ت  ر الذين ت  والغي   مين  ساه  م  وال   كة  شر  ح ال  صال  م  

ر ر  ض  ال   حق  ل  بالشكل الذي ي   ة  رك  ش  ة لل  قي  قي  الح   نية  يزا  بالم   رح  ص  أو    ركة  ش  ي لل  ال  الم   ع  وض  ال   ة  حقيق
ِ  ش  الم  ويلاحظ أن  ."ة عموما  رك  ش  ل  مين وبا  اه  مس  بال    ب  عاق  التي ي   ة  وب  ق  ص على الع  ن  ي   لم   ي  راق  الع   ع  ر 

ها أرباح   اب  س  وح   كة  شر  ال   ية  يزان  م   ظيم  تن  ب   ه  يام  مة عند ق  اه  س  الم   ة  ك  ر  في الش   الإدارة   س  جل  م  "بها 
ل لة  "، ، للواقع   خالفة  م   ئرها بصورة  وخسا   ارة  الم ض  ور  ال تج  ورة  من ص  ر جد  وكان الأ بوصف ها "ص 

 عل  بهذا الف   قيامه  عند " الإدارة   س  جل  م  "على  رض  ف  الذي ي   جزاء  ص على ال  ن  ن ي  أ ي  راق  الع   ع  ر  ش  بالم  
الآتي :  ص  ن  ال   ع  ر  ش  على الم   ترح  ق  ون  ،س الجزائية ل  مج  ال   ية  سؤول  م   يام  مة ويؤدي إلى ق  ري  ج   شكل  لأنه ي  

ها أرباح   ب  اس  وح   ة  رك  ش  ال   ية  زان  ي  م   يم  نظ  ت  ب   قانونا  عند قيامه   رة  ر  ق  الم    قوبات  بالع   الإدارة   س  ل  ج  م   ب  عاق  "ي  
ر ع  ال م صر ي في ا ل ما دة )فة للواقع" خال  م   رها بصورة  ائ  وخس ر ك ات  64وقد أوجب " الم ش  ( من قانون الش 

ب  الق ان ون  رقم ) موج   ِ " على مجلس الادارة  " أن يعد عن كل سنة 1998( لسنة 3وال م عدل ة  ب 
ية وعن مركزها المالي في ختام مالية ..القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المال

( من القانون ذاته مجلس الادارة " أن ينشر الميزانية 65السنة ذاتها " . كما ألزمت المادة )
ري لم  ي شر صراحة  إلى  ر ع الم ص  وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره .." الا أن الم ش 

ا ئ ر بشكل  مخالف  للواقع  ، ي عد   أن "قيام م جل س  الإدارة  ب ت نظيم  م يزا نية   س  ساب  الأرب اح  والخ  أو ح 
ل لة "، ولم  ي نص  على "م سؤول ية م جل س  الإدارة " عند قيامه  بهذا  ارة  الم ض  ر  ال تج  صو  ورة  من   ص 

 . ر  بال شر كة  وبالغير  ر  ل ل الذي ي لحق  الض  رف  ال مض   ون  ان  ق   "في يدن  الأر   رع  مش  م ال  ظ  وقد ن  ال تص 
 الإدارة   س  جل  م   قيام  " إنر إلى ا  ش  أئر، و سا  والخ   اح  الأرب   اب  س  وح   ية  يزان  الم   ظيم  ن  ألة ت  س  م   "ات  رك  الش  

ر ي  قر  ت   للواقع أو تضمين   طابقة  ر م  غي   بصورة   "رائ  خس  وال   اح  الأرب   وحساب   نية  يزا  هذه الم   بتنظيم  
 ب  وج  ي   يضاحات  أو  لومات  ع  م   تم  أو ك   صحيحة   غير   ها بيانات  سابات  ي ح  دقق  م   ر  ري  ق  دارتها أو ت  إ س  جل  م  

هذا  ر  عتب  إ عن المساهمين أو عن ذوي العلاقة و  يقية  حق  ال   كة  شر  ال   حالة   إخفاء   قصد  ذكرها ب   ون  ان  الق  
 الإدارة   س  جل  م   نب  ج  ت  ي ي  ولك   دم  ق  ا ت  وبناء  على م   (1) .والغرامة   س  بيها بالحل  ع   عاقب  م   يمة  ر  ج   عل  الف  
 شركة  ال   نية  ميزا  ل   مه  ظي  ن  لدى ت   يد  تق  ن ي  أ،عليه  ئية  زا  م ج  أ دنية  كانت م  أ سواء   ية  ون  قان  ال   ية  سؤول  م  ال  

قانونا  ، وآلا يقوم بتنظيم هذه الميزانية  قررة  م  ال  والضوابط    رها بالتعليمات  ائ  ها وخس  أرباح   ساب  وح  

                                                           
 ( من قانون الشركات الأردني .318تنظر : المادة ) (1)
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 وم  ق  ت   ة  ك  شر  ال   ر أنَّ ظه  كل مخالف للواقع ،كأن يقوم بزيادة النفقات أو تقليل العائدات ، أو ي  بش
 مين وإخفاء  اه  س  الم   يل  ضل  ت   دف  ه  وذلك ب   ،أو بالعكس خسارة   نها في حالة  في حين إ   اح  الأرب   ق  ي  تحقب  

ر والغي   مين  ساه  الم   حة  صل  م   على حساب   شخصية   وتحقيق مصالح   كة  شر  ي لل  ال  م  ال   كز  مر  ال   قة  قي  ح  
 ة  عي  جم  أو )ال   ة  عام  ال   ئة  هي  ال   ف  وق  ر م  ث  أ: ما هو  دد  ص  في هذا ال   ار  ث  الذي ي   والسؤال   (1) .ة  رك  لش  وا  

 ي  مال  ال   ز  رك  م  ال   عن إخفاء   ية  ؤول  س  الم   من   الإدارة   س  جل  م   أعضاء   ذمة   براء  إ ( في حالة   ية  وم  م  الع  
ما  ر كل  ري  ق  ة وتتولى ت  رك  ش  في ال   ة  يئ  على ه  أ  د  ع  ت   امة  الع   ئة  هي  ال  "  نَّ أ نقول   ؟ بداية   ة  شرك  ل  ي ل  يق  حق  ال  
ختصاصاتها إ ي  راق  الع   ات  ك  شر  ال   ون  ان  ( من ق  122) ادة  م  ال   دت  د  د ح  ، وق   "تهاح  صل  م  ل   عود  ي  

 "مةاه  س  الم   ة  رك  لش  في ا   الإدارة   س  جل  م  "مناقشة تقارير  وصلاحياتها ومن بين هذه الصلاحيات
 (2) عليها.." يق  د  تص  وال   ة  رك  ش  لل   ية  ختام  ال   ابات  س  الح   شة  ناق  وم  
أما فيما يتعلق بالسؤال المطروح فنجد ان المشرع العراقي لم ينص على اثر ابراء ذمة أعضاء   

 ا يتعلق بالمسؤولية عن إخفاء المركز المالي للشركة .مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة فيم
 "الأردني ات  ك  شر  ال   ون  ان  ( من ق  161ة)اد  م  في ال   ص  ي ن  ن  الأرد   ع  ر  ش  الم  " نَّ أد ج  في حين ن    

 كة  شر  ال   ابات  س  ان ح  ي  ب   قه  ب  لا إذا س  إ ة  عام  ال   ة  يئ  راء الصادر من اله  ببالإ جاج  ت  ح  الإ كن  م  لا ي  "نه أعلى 
 ي  عراق  ال   ات  رك  ش  ال   نون  ا  ق  " نَّ أإلى  شارة  الإ مدققي الحسابات .." وتجدر   ير  قر  ت   علان  إ و  وية  سن  ال  
 نة  س  لل   عماله  أ عن  الإدارة   س  جل  م   ة  م  ذ براء  إة في رك  ش  العامة لل   يئة  اله   ق  ح  "على  ص  د ن  ق   غي  ل  الم  "

 علان  إ و  نوية  س  ال   ة  شرك  ال   سابات  عن ح   يان  ب   قه  سب  ي   ن  أ براء  هذا الإ ة  صح  ل   ترط  ش  نها ت  إلا إ ية  ماض  ال  
فعال التي أما الأ ية  عاد  ال   خطاء  براء لا يشمل سوى الأن هذا الإإلا إ (3)"الحسابات ي  دقق  ر م  ري  ق  ت  

 س  جل  م  "ى بق  براء وي  الإها ل  م  ن يش  أ مكن  فلا ي   ون  ان  الق   لأحكام   لفة  خا  أو م   أو تدليس   على غش   وي  تط  
 (4) مسؤولا  عن هذه الافعال. "الإدارة  

 كات  شر  ال   ون  ان  ق  "براء في على هذا الإ ص  ن  عادة ال  إ إلى  ي  راق  الع   رع  مش  و ال  دع  ا ن  ن  ور  د  وب    
ِ  إل   ن لا يكتفي بالإشارة  أو  "ذ  ناف  ال    تخاذ  إو  الإدارة   س  ل  ج  م   تقارير   ة  ش  ناق  في م  ة   عام  ال   ئة  هي  ال   ى حق 
لا يحتج بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة : "الآتي  ص  ن  ال   رح  ت  ق  نها . ون  شأ  ب   اللازمة   ارات  قر  ال  

عن  يان  ب   ه  ق  ب  لا إذا س  إالصادر عن الهيئة العامة عن مسؤوليتهم عن إخفاء المركز المالي للشركة 
 ."ابات  س  الح   قي  دق  ر م  ري  ق  ت   علان  إ و  ية  نو  س  ال كة  شر  ال   ابات  س  ح  

                                                           
 . 119( الحموي وعودة ، مصدر سابق ، ص 1)

 ( من قانون الشركات العراقي .103( تنظر : المادة )3)

 . 1910لسنة  159الشركات العراقي الملغى رقم  ( من قانون141( تنظر : المادة )2)

 . 118ضرغام فاضل ، مصدر سابق ، ص (5)
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زيادة " عرف المشرع العراقي الربح الصافي بأنه ": ية  صور  ال   اح  الأرب   يع  وز  ت  : "الفرع الثاني
 د  ع  وي   (1). "الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة

الذي يسعى  يقيُّ حق  ال والهدف   "ة  ك  شر  ي ال  لحقه ف   ساسيُّ الأ ضمان  ال  "هو  اح  في الأرب   م  ساه  الم   نصيب  
 ات  ك  شر  م في ال  ساه  م  لتزام ال  أة ، واعتبره البعض سبب ك  شر  في ال   شتراكه  إ م من وراء  مساه  ال   ليه  إ

م مته  ساه  م   سبة  ن  "عن  ظر  الن   مين بغض  ساه  الم   بين   لتقاء  الإ طة  ق  ن   ثل  م  مة ، فضلا  عن أنه ي  اه  س  الم  
 (2) . ا  ام صغار  ا  كبار  مين  ساه  كانوا م   سواء   "ركة  الش   ال  م   س  أبر 
ي هو ثان  ال   وع  ، والن   "صورية   ا  )فعلية ( وإما أرباح حقيقية   ا  أرباح"، إما  على نوعين   والأرباح      

ل لة  وي نط وي على غش  وتنام  ه  ي   الذي   ارة  الم ض  ل في ن طاق  ال تج   الصورية   .فالأرباح   دليس  ، لأنه ي دخ 
، "ها على خصوم   كة  شر  ال   صول  إفي  فعلية   يجة زيادة  ت  ن   كون  الذي لا ي   التوزيع  "بها ذلك  قصد  ي  

 ال  م   رأس   في زيادة   الإكتتاب   وتيسير   تسهيل  أو ل   كة  شر  لل   وهمي   ئتمان  "إ يجاد  إ وذلك إما بهدف  
ِ  ال ت جار ة   ية  ور  الص  اح   والأرب  (3) ."كة  شر  لل   ئة  ي  الس   ة  الإدار  ج  تائ  ن   أو إخفاء   كة  شر  ال   ل  في "ن طاق  تدخ  التي  

اه مة  " ة  الم س  رك  ل لة  ل م جل س إدارة  ال ش   شكال : أعلى  تكون   الم ض 
ِ  تن  " -1 ، " ة  رك  ش  ال   صول  إفي  ية  عل  ف   زيادة   هر  ظ  ت   وبصورة   صحيح   غير   بشكل   نية  يزا  يم الم  ظ 

ِ   دراج  إ م  ما لو ت  ك  رها .ع  س   فاض  خ  ن  إ م  غ  ر   شراء  ال   من  ث  ب   ية  ل  ما  ال   الأوراق 
تها الحقيقية وذلك إما بإلغاء بعض التزامات يم  من ق   قل  أب ركة  ش  ال   وم  ص  ظهار خ  إ   -2

الشركة أو تقييم قيمتها بإظهارها باقل من قيمتها الحقيقية كالديون المشكوك في 
 (4) ون المعدومة .تحصيلها أو الدي

، " للدائنين   عام  ال   ان  ضم  ال   ثل  م  الذي ي   مال  ال   رأس  "من  ية  صور  ال   هذه الأرباح   قتطاع  إ م  ت  وي   
 تخاذ  إ عد  لا ب  إ وز  ج  وهذا لا ي  " مال  ال   أس  يضا  لر  خف  ت  " عد  ي   هذه الأرباح   يع  وز  ت   ن  عن أ فضلا  

ها قتطاع  إم ت  دما ي  ن  ع   ية  ور  ص   كون  لا ت   اح  الأرب   ن ، كما إن  و ان  عليها الق   نص  التي    الإجراءات  
 بر  ت  ع  والذي ي   ة  رك  ش  ي لل  نون  قا  ال   حتياطي  الإ"ها من اع  قتط  إ نما حتى في حالة  إفقط و  مال  ال   رأس  من   

ولهذا ( 5) له. ة  صص  خ  الم   غراض  ر الأفي غي   ستخدامه  إبه أو  اس  س  الم   جوز  ولا ي   مال  ال   رأس  ِ   م  ك  ح  ب  
لل ة لأنه ي ن طوي  على غش  وتدليس  ي لحق   ارة  الم ض  ل في م ف هوم  ال تج  ور ية  ي دخ  فأن ت وز يع  الأرب اح  الص 

ر بالدائنين".  ال ضر 
                                                           

 ( من قانون الشركات العراقي .11( تنظر المادة )1)

  53، ص  3011( احمد اسود عباس،الممارسات التعسفية في شركات المساهمة، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،3)

 210ر السابق ، ص ( مصطفى كمال طه ، المصد2)

فيان يوسف نوري ، النظام القانوني للربح في الشركة المساهمة ،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  (5)

 . 20، ص  3003القانون ،جامعة الموصل ،

 . 88( احمد اسود عباس ، مصدر سابق ، ص 4)
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 س  جل  م   لأعضاء   قروض  ال   ديم  ق  ت   عد  ي  : س الإدارة  جل  م   ضاء  لأع   روض  الق   م  دي  تق  : المطلب الثالث
ل لة  ا الإدارة   رفات  ال مض  ل س  الإدارة " ع ية  سؤول  م  "لتي تؤدي إلى قيام الت ص  ، لان  ن هذه القروضم ج 

ر كة  على غير حقيقتها ، فقيام  "م جل س   هر  الش  منح هذه القروض ينطوي على غش  وتضليل  وي ظ 
يم  هذه الإدارة" بمنح  هذه القروض  دلالة  على أن ال شر كة  "ت ت متع  ب م ركز  م " ي مك نها من ت قد  الي  قوي 

ض  يلحق  تعان ي من أزمة  مالية  ،وبالتالي فأن م نح  هذه القرو  ،في حين أنها   القروض  
. " ة  رك   ون  ان  ق   أما بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة من هذه المسألة ،فنجد  أنَّ " "الضرربدائني ال ش 

 لأعضاء   قروض  ال   قديم  من ت   الإدارة  مجلس  نع  م  ب   قضي  ي   ا  نصه  في م يرد  ل "فذ  نا  ال   ي  راق  الع   ات  ك  شر  ال  
على هذا  نص  وال   قص  ن  ي هذا ال  لاف  ي إلى ت  راق  الع   ع  ر  ش  و الم  دع  قصا  تشريعيا  ن  هذا ن   عد  ، وي   س  مجل  ال  
وز  . ونقترح النص الاتي"  ة  ن  قار  الم   ات  يع  شر  ت  اسوة  بال   نع  م  ال    روض  الق   يم  قد  ت   ة  م  ساه  الم   ة  رك  ش  ل  ل لا ي ج 
ِ  ض  أع   دها أحد  ق  التي يع   قروض  ال   ان  م  و ض  أ دارة  س الإجل  م   عضاء  أ و  يس  رئ  ل   مع   دارة  الإ س  جل  م   اء 

 تمان  والائ   روض  الق   م  قدي  ها ت  همت  م   التي يكون   ية  ال  الم   ات  س  ؤس  والم   نوك  ب  نى من ذلك ال  تث  س  الغير ، وي  
 "ي ر  ص  الم   ع  ر  مش  ال  " ع  ن  م   .كماهور" م  ملاتها مع الج  عا  ها في م  ع  تب  التي ت   ام  حك  والأ   وبالشروط  

 رض  ق  من الشركة أو تقديم هذا ال   إلى الاقتراض   وء  من اللج  " الإدارة   س  جل  م   اء  وأعض   يس  رئ  "ا    يض  أ
مع  ال مجل س   اء  أعض   حد  أده عق  الذي ي   قرض  ال   ان  م  أو ض   "س الإدارة  جل  م   اء  وأعض   يس  ئ  ر  "إلى 

 رة  من دائ   عت  ووس   نع  ي على هذا الم  ن  رد  الأ ات  شرك  ا ل من ق ان ون   (139) دة  ما  ال   ت  ص  ن  و  (1)لغير  ا  
ا  رض  ق   م  دق  ن ت  أ لان  ط  الب   لة  ائ  ط   ت  ح  ت   مة  اه  س  الم   ة  رك  ش  لل   وز  ج  لا ي   نه :"إى ل  ع   ت  ص  ذ ن  إقراض الإ نع  م  
نهم أو صول أي م  إه أو إلى ائ  عض  أ من  أو أي   ة  ك  ر  شال   س إدارة  جل  م   يس  رئ  إلى    ديا  من أي نوع  ق  ن  
 " .ه أو زوجه  روع  ف  
نما إفقط و  س الإدارة  جل  م   و  ض  على ع   روض  الق   ع  ن  ر م  ص  ق  لم ي   ي  الأردن   ع  ر  ش  الم   ن  أ ظ  يلاح  ِ    
 . ه  أو زوج   ه  روع  أو ف   س الإدارة  جل  م   ضو  ع   ول  صإع إلى ن  د هذا الم  ت  م  إ
س جل  ضو م  ن ع  أهي " الإدارة   س  جل  م   ضاء  وأع   يس  ئ  ر  "على  روض  ف  الم   ظر  من هذا الح   لة  والع    

 غير   عن طريق   رض  ق  على ال   صول  بها الح   يع  ستط  ي   ،فأنه ية  اف  الك   ات  ان  م  الض   ديه  كان ل   ن  إ الإدارة  
لا  على قرض   ة  شرك  من ال   حصل  ن ي  أ طيع  ست  ات لا ي  مان  ض  ك هذه ال  تل  م  نه إذا لم ي  ألا إ‘،  ة  رك  ش  ال  

 يام  من ق   ة  شي  هو الخ   حظر  من هذا ال   ف  هد  ن ال  أخرى ، فضلا  عن إ من جهة   تحصيله   يمكن  

                                                           
 ( من قانون الشركات المصري .99المادة ) (1)
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هذا  ريق  عن ط   ة  رك  ش  ل  ا موال  أعلى  ستحواذ  م والإبه  ناص  م   ستغلال  إمن  "الإدارة   س  جل  م   أعضاء  "
 . (1) قرض  ال  
من تقديم القروض " الإدارة   س  جل  م   نع  م  " يلاحظ ان التشريعات التي نصت على و   

من هذا المنع ولكن يشترط ان يكون تقديم  ية  ل  ما  ال   ات  رك  ش  نوك وال  ب  ال   ثنت  ت  س  إس قد مجل  ال   لأعضاء  
هذه في استثناء  ويعود السببتها مع عملائها .هذا القرض بالشروط التي تتبعها في تعاملا

ن البنوك والشركات المالية أهي  "الإدارة   س  جل  م  " لأعضاء   قروض  ال   ديم  ق  من حظر ت   الجهات
لتجارية التي تمارس مؤسسات انشاطها الرئيس هو تقديم القروض وهي تختلف عن غيرها من ال

ئتمان غراضها تقديم الإأ والتي من بين  ية  مال  ال   ات  ك  ر  لش  وا وك  ن  نشاط الب  عن  مختلفا  نشاطا  تجاريا  
 . يتقاضاها من العميل   أو فائدة   للعملاء مقابل عمولة  

" لة  ل  ض  الم   جارة  ت  ال  " وم  موس  ال   ث  بح  من ال   نتهاء  الإ بعد  ": ةم  ات  الخ   اه مة  ة  الم س  رك  م ت  ِ   ل م جل س إدارة  ال ش 
 :  "يات  توص  وال   ج  تائ  ن  ال   من لى مجموعة  إ ل  توص  ال  
 ول: النتائج: أ

طلح  لا و  لة  ل  ض  الم   ارة  تج  ل  ل قانونيا   ما  ظي  ن  ت   ع  ض  ي   لم   ي  راق  الع   ع  ر  ش  الم   نَّ إ -1 لم  ي رد  هذا الم ص 
." ات  ال نا فذ  ارة  ولا في ق ان ون  ال شرك   في "ق ان ون  ال تج 

عن  "دارة  الإ س  جل  م   ية  سؤول  م  "على  فذ  نا  ال   ات  رك  ش  ال   ون  ان  ي في ق  العراق   ع  ر  ش  الم   نص  لم ي   -2
، ولم  قانونا   ددة  ح  الم   جراءات  الإ ستيفاء  إ بل  ها ق  وتداول   رض  ق   وسندات   سهم  أ صدار  إ
ل في دخ  ت   التي   فعال  وغيرها من الأ ية  ور  الص   كتتابات  الإ جراء  إعلى مسؤوليته عن  نص  ي  
ِ  ل  ض  الم   ة  ار  تج  ال   طار  إ  . لة 

ام لات  في ق ان ون  الع قوب ات  ،إلا أنه  -3 نظم المشرع العراقي أحكام الغش  والتضليل  في الم ع 
ار ية  .  لم  ي نص  على م ف هوم  الغش  وال تضليل  في الم عام لات  ال تج 

ات  ال ناف ذ  إلى أثر  إبراء   -4 رك  راق ي  في ق ا نون  ال ش  ر الم شر ع  الع  م ة  أع ضاء  "م جل س   لم ي ش  ذ 
ز  ال مال ي لل شر كة .  الإدارة" من قبل  ال هي ئة  ال عام ة  فيما ي تعلق  بالم سؤول ية  عن إخفاء  ال م رك 

 ":يات  توص  ال  ":  ثانياا 

                                                           
تركي ، التزامات المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ،  بشرى خالد( 1)

 .109، ص 3010،  1الاردن ، ط
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التجارة المضللة" ،وبيان التصرفات والافعال حكام أم ظي  لى تن  أي راق  الع   ع  ر  ش  الم   و  دع  ن  " -1
تصيب الشركة  نطاق هذا النوع من التجارة ،لما تسببه من أضرار   التي تدخل في

 والمساهمين والغير .
 دارة  س الإجل  م   ية  سؤول  على م   ال نا فذ   ات  رك  ش  ال   ون  قان  ِ   "نأمل من المشرع العراقي النص في--2

لل ة . ارة  الم ض  ل في نطاق  ال تج   "عند قيامه  بأفعال  وتصرفات  ت دخ 
ع و-3 راق ي إلى النص   "ن د  رع  الع   "عدم الإحتجاج  الصادر ذ علىناف  ال   كات  شر  ال   ون  ان  في ق   الم ش 

 كز  المر   هم عن إخفاء  يت  سؤول  عن م   ة  ام  الع   ئة  ي  عن اله   ر  اد  الص   س الإدارة  جل  م   اء  أعض  "بإبراء ذمة 
 ."اباتس  ي الح  ق  دق  م   رير  ق  ت   علان  إ و  وية  سن  ة ال  شرك  ال   ابات  س  عن ح   ان  ي  ب   قه  ب  لا إذا س  إ كة  شر  ي لل  لمال  ا  

مة من تقديم القروض اه  س  الم   ة  رك  ش  ال   دارة  إ س  جل  م   ع  ن  م  نوصي الم شرع  بالن ص  على   -4
 . بالتشريعات المقارنة لاعضاء المجلس اسوة  

 عراج  ر والم  اد  ص  الم   ة  م  قائ  
 القرآن الكريم    

 :اولا: كتب اللغة
  3002،دار الحديث للطباعةِ والَنشَرِ ،القاهرة  1م العلامة إبْن مَنظُور ،لِسَان الَعربِ ، المُجَلدُ الأول ،جالإما-1

الخليلُ بن أحَمَد الَفراهِيديّ ، كِتاَبُ العَين ، الطََبعةَُ الأولى،المجلد الاول ،مَنشُورات محمد علي بيضون ،دار  -3

  3002الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،

،دار الكُتبُُ 1خليل بن احمد الفراهيدي ،كتابُ الَعيِن ،ترتيب وتحقيق د.عبد الحميد هنداوي ،المُجلَدُ الأول ،طال -2

  3002العِلمِيةِ ،بيَروتْ ،لبَُنان ،

  1991، 3جُبْران مَسُعود ،الَرائِدُ، مُعَجمُ لغُوُيُّ ،داَرُ العِلمِ للمَلايينِ ، بيَروت،ط -5

 1982لَرازِي ،مُخَتارُ الصحَاحِ ، مَكَتبَةِ النَهضَةِ ، مَطَبعةُ باَبِل ، بغداد،مُحَمدُ بن أبِي بَكرٍ ا- 4

 ،داَرُ الجِيلِ للطِباَعةِ والَنشَرِ ،دون سنة طبع 5مَجُدِ الدينِ بِن يَعقوُبِ الفيَِروز آباَديِ ،الَقامُوسُ المُحِيطُ ،الجُزءُ -9

 ثانياً: الكُتبُ القاَنوُنيةُ:

  3011عَباَس ، "المُمُارسَات التعَسَفِيةِ في شَركَاتِ المُسَاهِمةِ ،دارُ الَجامِعةِ الَجدِيدةَ ،الاسكندرية "،أحَمَدْ أسْوَد -2

  3001أ.د. أحمَدْ السَعِيد الزَقْردْ ،الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة ، داَرُ الجَامِعةِ الجَديدِةِ ،بيَروت ،-5

ترُكي ،"إلتزاماتِ المَُساهِم في الشَرِكَةِ المُسَاهِمة ،دِراسَةُ مُقاَرِنةَ، داَرُ الحَامِدِ للنَشَرِ والتَوزِيعِ ،عَمَان  بشُْرى خَالِد-4

 3010، 1،الأرُدنُ"،ط

للَنشَرِ ،عَمَان جمال محمود الحموي ،احمد عبد الرحيم محمود عودة ، المَسؤولِيةُ الجَزائِيةِ للشَرِكَاتِ التِجَارِيةِ ،داَرُ وائِل -9

 3005، 1،الأردنُ ،ط

  1989عَبْد الحَمِيدِ الشَواربِي ،جَرائمِ الغِشِ والتِدلِيسِ ،داَرُالفِكِر الَعَربِي ،الاسكندرية ،-1

ي الحقوقية ،منشورات الحلب1فاروق إبراهِيم جاِسم ،"النظَِامُ القاَنُونِي لمُؤسِسِي الشََركَةِ المُسَاهِمةِ" ،دِراسَةُ مِقاَرِنةَ ،ط-8

 3012،بيروت ،لبنان ،

كامل عبدالحسين البلداوي، الشركات التجارية في الَقانوُنِ العِراقِي ،جَامِعةُ المُوصِل ،مَطَاِبعُ وزارة التعليم العالي -9

،1990  

طباعة د.عبد الرزاق السنهوري ،شرح القانون المدني ،النظرية العامة للالتزامات ،نظرية العقد ،دار الفكر لل -10

 والنشر،دون سنة طبع

،مَنشُوراتِ الَحلبَِي الحُقِوقيِة ،بيَروت ،لبنان، 3د.محمد فريد العريني، "د.مُحَمَد السََيِد الَفَقِي ،القاَنوُنُ الِتجَارِيّ"، طبعة -11

3011  

 3018ونيِةِ، القاَهِرة "،مُصَطفَى كَمَال طَه، "الشَرَكَاتُ الِتجَارِية، المَركَزُ القَومِيُّ للإصَداراتِ القَانُ -13

  3008،منشورات الحلبي الحقوقية" ،بيروت ،لبنان ،1د.هاني دويدار ،القانون التجاري ،"الشََرِكاتِ الِتجَارِية ،ط -12

 ثالثاً: الرسائل والاطاريح:



 ( 1212العام ) (64( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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ً أو هبةً ،إطُروحَة -15 دِكْتوُراه مُقدمِة إلى كُلِيةِ  "عَباَسْ مَرزوك فليَِح ،التَصَرفُ بالاسهمِ والحِصصِ في الشَركِاتِ بيعا

 " 1991القاَنوُنِ ،جَامِعةِ بَغدادْ ،

ة إلى كُلِيةِ عَباَس مَرزوكْ فلِيح ،"الإكتتابُ بأسهمِ رأسِ مَالِ الشَرَكةِ المُسَاهِمةِ" ،دِراسةُ مُقاَرنةَ ،" رِسَالةَُ مَاجِستيِرٍ مُقَدمَ -14

  1990الَقانُونِ" ،جَامِعةُ بَغَداد، 

لقايد ابْ مَريمَ ، جَريِمَةُ النَصْبِ في مَجَالِ الأعمَالِ ،رِسَالةَُ مَاجِسِتير مُقَدمَةُ ألى جَامِعةِ وهَران ،القطُُبُ الجَامِعي عَرّ -19 ِِ بِ

،3013  

ةُ مَاجِستيِر مُقَدمَةُ ألى كُلِيةِ "فيِاَنْ يوُسِف نوُرِي ،الِنظَامُ القَانوُنِيُّ للربِحِ في الشََركَةِ المُسَاهِمةِ ،دِرَاسَةُ مُقاَرِنةِ ،رِسَالَ -11

 " 3003الحُقوُق ،جَامِعةُ المُوصِل ،

  3003هَالَة مِقَدادْ الجَليلِي ،الإعلان، "إطْرُوحَةُ دكُُتوراه مُقَدمَة إلى كُلِيةِ الحُقُوقِ ،جَامِعةِ المُوصِل" ،-18

 

 رابعا : البحوث:

وخصائصها ، بحث مقدم الى الندوة العلمية )العلاقة بين جرائم  احمد شوقي ابو خطوة ،جريمة الاحتيال ،ماهيتها -19

  3001الاحتيال والاجرام المنظم ( جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، المنصورة ، 

 خامساً :القوانين:

 المُعَدل 1991لِسَنةِ  31"قاَنوُن الشَِركَاتِ العِراقِي" َرقمُ -1

 1910لِسَنةِ  159المُلغَى َرقمَ  "قاَنُونِ الشَركَاتِ العِراقِيّ" -3

 1999لِسَنةِ  111قاَنوُنِ العقَُوباتِ العِراقِي رَقمُُ -2

  1941لِسَنةِ  50القاَنوُنُ المَدنَِيّ العِراقِي رَقْمُ  -5

 1981لِسِنةِ  149قاَنوُنُ الشَرِكَاتِ المَصرِيّ َرقمَُ  -4

 3002لسنة 94المُعَدلِ بالقانون رقم  1921 لِسَنةِ  48قاَنوُنِ العقُوباِتِ المَصِريّ رَقمُُ -9

  1958لِسنةِ  121القاَنوُنِ المَدنَِي المَصِريّ َرقمُُ -1

 1991لِسَنةِ  33قاَنوُنِ الشَرِكاتَِ الأرُدِني َرقمُ -8

 سادساً : المَصَادِرُ الأجَنَبِية: 

(1( Lorraine Conway, Company in solvency : Potential liabilities of directors, House of 

Commons Lib. R. Ry, Number CBP 793, 2017 . 

)2(Henry Mikolaj Skudra, An Analysis of the statutory regulation of fraudulent trading,  

Thesis submitted to Durham Law School , University of Durham , November 2011, p.44. 
3((ici Calascione, Fraudulent and wrongful trading, case study of a Judicial Maria Elena Per 

Appreciation, Master's Thesis International Business Law, University VAN Tilburg, July 

2012, p.8. 

(4) Jeemms Llb, Guidance Note , The Duties and Responsibilities of Company Directors, 

Kirklees MetRopolit  an Council, Legal Services , 2005, 
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